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يسم آله ليحن ألرّحِيٍ# 
مقدمة الكتاب 
السام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 
فلمًا كانت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله » مِن أشد المسائل إشكالاً على طلاب العلم ؛ 
هذا الكتاب ؛ بياناً للحق . راجيا من الله تبارك وتعالى أن ينفع به . 


وأشهد الله عر وجل على أنني لم أكتب هذا قُرباناً للحكام » ولا دفاعاً عن الذين يحكمون 
بغير ما أنزل الله » ولم أطلب به رضا أحد ٠‏ بل لا أريد الجزاء عليه إلا من الله عر وجل . 


ثم إنني حرصت على الإيجاز الذي أَلْرَمْت به نفسي ؛ لا سيما وقد ضعُفت همم 
طلاب العلم كثيراً عن القراءة , إلا من رحم ربي » وقليلٌ ما هم . 


وأَفتم سُقَدمي هذه به 


نبد متفرقة من كلام السلف 
قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( اللالكائي في « شرح أصول الاعتقاد » : ١١5‏ ) : 
« إن على الحق نوراً » . 
وقال معاذ بن جبل - رضى الله عنه - ( أبو داود : ١‏ :): 
« تلق الح إذا سمعبّه ؛ فن على الحق نوراً » . 


وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ( اللالكائي : 10 ) : 
« ألا لا يُقلّْدنْ أحذكم ديئه رجلاً » إن آمن آمن ! وإن كفر كفر ! فإن كنتم لا بُدٌ 
مُقتدين فبا ميت ؛ فان الحي لا يُوْمّن عليه الفتنة » . 


وقال ابن عمر - رضي الله عنه - ( اللالكائي : ۲۲۷ ) : 

« ما فرحت بشيء في الإسلام أشد فرحا بان قلي لم يدخله شيءٌ من هذه الأهواء » . 
وقال حذيفة - رضي الله عنه - ( اللالكائي : ٠٠١‏ ) : 

« إياك والتلون في دين الله › فن دين الله واحدٌ» . 

وقال الأوزاعي - رحمه الله - ١‏ اللالكائي : ٤۷‏ ) : 

« نتذور مع السنة حيث دارت » . 

وقال سفيان الثوري - رحمه الله - ( اللالكائي : 44 ) : 

« استوصوا بأهل السنة خيراً ؛ فإنكهم غرباء » . 

وقال الحسن البصري - رحمه الله - ( اللالكائي : 19 ) : 

« يا آهل السئّة ؛ ترفقوا فإنئكم من أقلّ الناس » . 


وقال يونس بن عبيد - رحمه الله - ( اللالكائي : ۲۳ ) : 
« ليس شيءٌ أغربُ من السنة » وأغربُ منها من يعرفها » . 
وقال سفيان الثوري - رحمه الله - ( اللالكائي : 50 ) : 


« إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنه » وآخر بالمغرب ؛ فابعث إليهما السلام . 
وادعٌ هما ء ما أقل أهل السنّة والجماعة » . ' 


وقال أيوب السختياني - رحمه الله - ( اللالكائي : 79 ) : 

« إني أخبّر موت الرجل من أهل السئّة ؛ فكأني أفقِدُ بعض أعضائي » . 

وقال - رحمه الله - ( اللالكائي : 0" ) : 

« إن الذين يتمنون موت أهل السنة » يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم والله متم نوره 
ولو كره الكافرون » . 1 0 

وسَيل أبو بكر بن عياش - رحمه الله - مَّن السَئّي ؟ فقال ( اللالكائي : 0 ) : 

« الذي إذا كرت الأهواءٌ لم يتعصب لشيء منها » . 

وقال شاذ بن يحيى - رحمه الله - ( اللالكائي : 1١7‏ ) : 

« ليس طريق أقْصّدُ إلى الجنة من طريق مَّن سلك الآثار » . 

وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله - ( اللالكائي : 55١‏ ) : 

« من أتاه رجلٌ فشاوره فدلّه على مبتدع ؛ فقد غش الإسلام » . 

وقال الأوزاعي - رحمه الله - ( اللالكائي : 77 ) : 

« ليس صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته إلا 
أبغض الحديث » . | 


وقال أبو العباس الأصم - رحمه الله - ( اللالكائي : ۲۳١۷‏ ) : 
« طاف خارجيان بالبيت » فقال أحدهما لصاحبه : 


لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك . 


| فقال صاحبه : 
جنة عرضها كعرض السماء والأرض بنيت لي ولك ؟ ! 
فقال : نعم . 


فقال : هي لك . وترك رأيه » . 


هذاء 

وقد جعلت الكتاب في أريعة مباحث : 

المبحث الأول : قواعد لا بد من معرفتها ٠‏ وهي ست قواعد» . 

المبحث الثاني : التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله « وهي تسع حالات » . 
المبحث الثالث : فصول مُتمّمة « وهي ثمانية فصول » . 

المبحث الرابع : الجواب عن بعض ما استدل به المخالفون « وهي أربعة عشر دليلاً » . 


وهذا أوات البدء تي القصود , ناللبم إني أسألك البدى والسداد . 


المبحث الأول 
قواعد لا يد من معرفتها , وهي ست قواعد » 
القاعدة اللاورك 
الحم ما أنزك الله نرض عين على كل سلم 


نس يم 


« وكتضمنت نة أسرك؟ 


الأصل الأول : 

وجوب الحكم بشرع الله تبارك وتعالى : 

قال تعالى : وان آحکم يتم اال ارد اخزائي واستزم از رود طن لخن ا 
انل آله ليك فان ولوا اعم انما ير بدا أن مُصِبيكُم بض دوم وان كثيرا مِنَ الئاس لَفْسِقَونَ © 
[ المائدة : 49 ] . 


الأصل الثاني : 

وجوب التحاكم لشرع الله تبارك وتعالى مع الرّضا والتسليم لحكمه : 

قال تعالى : فلا وَرَيِكَ لا ووت حى يُحَكمُوكَ فِيمَا سجر يته كه لَاحَدُوا فى 
حرجا يما قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمًا» [ النساء : ٠٠‏ ] . | 

الأصل الثالث : 

الوعيد على من لم يحكم بشرع الله تبارك وتعالى : 

قال تعالى : ومن لر ححَكم يما أَنرَل آله فَأولَتيِكَ هم الْكَفِرُونَ 4 [ المائدة : 44 ] » وقال تعالى : 
e‏ انْرّل لَه َأولتِكَ هم آلظّلِمُونَ 4 [ المائدة : ٤١‏ ]ء وقال تعالى : ومن 


لز خَڪُم بَا اَل أله ولتك هم آلْقَسِقُورتَ 4 [ المائدة : ٤۷‏ ] . 


الأصل الرابع : 
الحذر من مُخالفة أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم : 
قال تعللى : قليخدر الذِينَ افون عن اه أن تُصِيَكمَ فِنّتة او يُصِيَكِمَ عَذَابُ اليد 
[ النور : 7" ] . 
حكم الله تبارك وتعالى أحسن الأحكام : 
قال تعالى : #أَفحُكم الْجَهاية يَبَعُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ آله حُكمًا لَقَوَمِ يُوقِنُونَ» [ المائدة : ٠١‏ ] . 
الأصل السادس : 
الوحي روح » ونور : 
قال تعالى : $ وَكَدَالِكَ اوخا إِلَيْكَ روڪ يِن أَمْرنَا ما كىت تَدَرى ما الْكتَبُ وَلَا آلإِيمَسٌ وَلَِكن 
لته ورا كدق يف امن اء من غاد وَإِنْكَ لدی إل صِرّط مُسَتَقيمٍ 4 [ الشورى : 51 ] . 
أقول : 
فهو روح ؛ لأنه بمثابة الروح الذي تحيا بها الجسد ء فبالوحي تحيا القلوب » وتنتظم 
مصالح الناس في الدين والدنيا . وهو نورٌ ؛ يُستضاء به » ويُلْجَأ إليه من ظلّمات 
القاع. الثانية 

«وقوع الرء ت شيء من ال مكَفْرات لا يلزم منه كَفره » 
وذلك أن تكفير العيّن مشروط بإقامة مة الحجّة عليه ؛ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 455/17 ) : 
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى : تقام عليه الحجة › 


وتبين له المحجة . ومن ثبت إسلامه بيقين لم يرل ذلك عنه بالشك ؛ بل لا بزول إلا بعد : 
إقامة الحجة ٠‏ وإزالة الشبهة » انتهى . 
أقول : 
وإقامة الحَجة تعنى : التأكد من توفر شروط تكفير الُعيْن فيه ؛ كالعلم المنافي للجهل » 
والقصد المنافي للخطل . والاختيار المنافي للإكراه » وعدم التأويل المنافي لوجود التأويل . 
وعليه : 
فما قرره أهل العلم م من الكفر الأكبر ؛ فلا يازم منه كفر كل ن وقع فيه . إذلا بدّمن 
إقامة الحجّة عليه . 

التاعدة الثالئة 
وذلك أن لجواز الخروج على الحاكم خمسة شروط : 
الشرط الأول : وقوعه في الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه بُرِهانٌ . 
الشرط الثاني : إقامة الحجة عليه . 
الشرط الثالث : القدرة على إزالته . 
الشرط الرايع والإدر a‏ 
الشرط الخامس Lia BN Ba NE‏ 
بقائه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم المسلول ٤۱۳/۲‏ ) : 
' فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف . أو في وقت هو فيه مستضعف ؛ 
فليعمل بآبة الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين 


وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين › وبآية قتال 
الذين أؤتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يَدٍ وهم صاغرون » انتهى . 

وقال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه ۲۰۳/۸ ) : 

« إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان : فلا باس أن يخرجوا 
على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة › أماإذالم يكن عندهم قدرة : فلا 
يخرجوا . أو كان الخروج يُسبّب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعاية للمصالح العامة . 
والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه ( لا يجوز إزالة الشرٌ بما هو أشرّ منه ) ؛ بل يجب درء 
الشرَ بما يزيله أو يُحْفَّفه . أما درء الشرّ بش أكثر : فلا يجوز بإجماع المسلمين . فإذا كانت 
هذه الطائفة - التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا - عندها قدرة تزيله 
بها وتضع إماماً صاحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشرٌ 
ا وو E‏ ا Oe‏ 
واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد 
العظيم : فهذا لا يجوز » انتهى . 

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - عن الخروج على الحاكم الكافر ( الباب المفتوح 
۱۲/۳ ء لقاء ١هء‏ سؤال ۱۲۲۲ ): 

« إن كنا قادرين على إزالته : فحينئذٍ نخرج . وإذا كنا غير قادرين : فلا ترج ؛ 
لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة . ثم إذا حرجنا فقد يترتب 
على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه . لأننا 
حرجنا ثم ظهرت العِرْة له ؛ صيرنا أؤِلّة أكثر » وتمادى في طغيانه وكفره أكثر . 
۰ فهذه المسائل تحتاج إلى : تعقل » وأن يقترن الشرع بالعقل » وأن لبعد العاطفة في هذه 


. ) لأننا لو خرجنا‎ (.: ىنعملا)١(‎ <٠ 


الأمور . فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تُحمسنا » ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا 
ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى الهلاك » انتهى . 
وعليه : ) 
فما قرره آهل العلم مِن الكفر الأكبر » ووقع فيه الحاكم ؛ فإنه لا يلزمٌ منه جوارٌ الخروج 
عليه » ولو أقيمت عليه الحجة » بل لا يد من النظر للشروط الأخرى البيحة للخروج . 
المقاعدة الرابعة 
«الاصل ف اعمال عدم التكفير 
والتكفيرْ طارئة على هذا اللاصل ناتال عنه» 
وهذا يعنى : 
أن جميع الأعمال غير مُكمْرةٍ » إلا ما دل الدليل على التكفير به . 
وتتفرع من هذه القاعدة مسألتان : 
المسالة الأولى : 
أن من أراد نقل عمل ما . من أصله ( = عدم الكفر ) إلى خلاف أصله ( = الكفر ) 
فيلزمه الدليل . فإن لم يأت بدليل فلا عبرة بما قال . 
المسألة الثانية : 
أن من أراد عدم التكفير بعمل ما » فيكفيه الاستدلال : بالأصل . وعدم وجود ما ينقل 


من ذلك الأصل . 
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - مُستدلاً على هذه المسألة بالنظر الصحيح ١‏ التمهيد 
35 ").: 


١‏ ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مَّذْفَع له : أن كل مَن ثبت له عق الإسلام في وقت 


پاجاع من من المسلمين › ثم أذنب ذنباً » أو تول تأويلاً > فاختلفوا بعد في خروجه من 
الإسلام ؛ لم يكن لاختلافهم - بعد إجماعهم - معنى يوجبْ حُجّة › ولا برج من 
الإسلام لفق عليه إلا باتثفاق آخرء أو سئة ثابتةٍ لا معارض ا » انتهى . 
أقول : 

واعتبير في هذه القاعدة با قرّره أهل العلم في نواقض الوضوء - على سبيل المثال - ؛ 
فإن أحدا منهم لا جر على نقض وضوء صحيح | إلا بدليل » ولو قال أحدٌ ما في شيء 
من نواقض الوضوء برأيه من دونما دليل ؛ فإنهم لا يقبلون قوله . 

قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله - ( الأوسط 570/١‏ ) : 

. إذا تطهر الرَجُلُ فهو على طهارته » إلا أن تذل حُجةٌ على نقض طهارته » انتهى‎ ١ 
ظ‎ : ) ۱۷٤/١ وقال - رحمه الله - ( الأوسط‎ 

« وليس مع مَّن أوجب الوضوءً من ذلك حُجّة يِن حيث ذكرناء بل قد أجمع أهل العلم 
على أن من تطهّر : طاهرٌ » وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرّعاف 
واليجامة . . . فقالت طائفة : انتقضت طهارئه . وقال آخرون : لم تنقض . قال : فغير 
جائز أن ُنقض طهارة مُجْمَعٌ عليها ؛ إلا بإجماع مثله » أو خبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا معارض له » انتهى . 

ثم أقول : 

فإ توقّف علماء الإسلام عن قبول القول بنقض عبادة الوضوء إلا إن جاء قائلّهُ بدليل . 
إن نقض الإسلام أولى بهذا التومّف ؛ وذلك أن إبطالَ إسلام المرء أبلغ من إبطال 
وضوئه . فاحفظ هذا فإنه مهم 


وعليه : 


فإن الأصل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أنها غير مُكفّرة » تتَبَعَاً للأصل في جميع 
الأفعال . فمن كفرٌ باي صورةٍ من صور المسألة فيلزمه الدليل » وإلا فلا عبرة بما قال .2 
القاعدة الخامسة ظ 
«مسألة الحكم بغي ما أنزك الله لا تون بأمر دوت أمر » 


فلا تختص بالقاضي » ولا الأمير . ولا الحاكم الأعلى ار ب ساب 
اثنين ؛ كالمعلّم بين طُّلأبه » والب بين أولاده » وهكذا . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواء 14/ )۱۷١‏ : 
اا ا ی کو یکی واي يه 
في الخطوط فإن ا وب 1 


وعليه : ) 
فالحكم في حق الأمير وغير الأمير على السّواء » ومن قال بالتكفير في أي صورة مِن 
صور هذه المسألة اا ن وي و ی ای ا 
أو غير أمير . 
القاعدة السادسة 
«اللإجماك سبك كثير ين اللإشكالات › 
وال واجب التفھیل ف السائل الي نهّلت الددَلْةُ نيبا» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( منهاج السنة ۲٠۷/۲‏ ) : 

« وأما الألفاظ المجملة ؛ اكلام فها بشي ولإثبات دون الاستفصال ؛ يوقع في اهل . 
والضلال › والفتن › والخبال » والقيل » والقال » انتهى . 


وقال العلامة أ بن القيم - رحمه الله - ( الصواعق المرسلة ۳/ 4786 ) : 

« إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم - التى هي في الحقيقة جَهْلِيات - ٠‏ إإنما 
يَبْنُون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة » تحتمل معاني متعددة » ويكون ما 
فيها من الاشتباه في المعنى › والإجمال في اللفظ ؛ يوجب تناوها بحق وباطل › فبما فيها 
من الحق : يقبل من لم حط بها علماً ما فيها من الباطل » لأجل الاشتباه والالتباس . ثم 
يُعارضون با فيها من الباطل نصوص الأنبياء » وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم 
قبلنا وهو منشأ البدع كلها . . . فأصل ضلال وي ا 
ولا سيما إذا صادفت أذهانا ممحبّطة » انتهى . 


وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( عيون 
الرسائل ١777/١‏ ) : 

١‏ والكلامُ يتوف على معرفة ما قدّمناه » معرفة أصول عامّة كُأيئةٍ ؛ لا جوز الكلام 
في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها . وأعرض عنها » وعن تفاصيلها . فإن الإجمال 
والإطلاق وعدم العلم بمعرفة موانع الخطاب وتفاصيله ؛ يحصّل به شيءٌ من اللبْس 
والخط] وعدم الفقه عن الله » ما يُفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم 


السنة والقرآن ( انتهى : 
وعليه : 


فالواجب التفصيل في آي مسألة فَصُلَيْها الأدلَهُ الشرعيّة » فلا يصح إطلاق الأحكام 
على الأفعال دون اعتبار التفصيل الذي اقتضاه الدليل . 
وانطلاقا من هذه القاعدة ؛ نإليك : 


المبحث الثاني ظ 
التفصيل في مسألة الحكم بغبر ما أنزل الله 
تلا ثلاث نائرع فيا بعض الْتأَمريت والح أنبا من الكفر اللأصغر» 
الحالة الأولى : الاستحلال 

ص وتا : 
أن يحكم بغير ما أنزل الله مُعتقداً أن الحكم بغير ما أنزل الله أمرٌ جائرٌ وليس بمحرّم . 
اتفقوا على أن هذه الحالة مكقرة الكفرَ الأكير . 
ودليك ذلك أمرات : 
الأمر الأول - وهو دليل عام - : 
اتنّفاق أهل السنة والجماعة على كفر من استحل شيئاً من المحرّمات . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم المسلول 411/7 ) : 
« من فعل المحارم مستحلاً لحا : فهو كافر بالاتفاق » انتهى . 
وقال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه ۳۳۰/۲ ) : ظ 
« أجمع علماء الإسلام على كفر من استحلٌ ما حرمه الله » أو حرم ما أحلّه الله » انتهى . 
الأمر الثاني - وهو دليلٌ خاص ف المسألة - : 
اتثفاق أهل السنة على كفر من استحل الحكم بغير ما أنزل الله . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه ۲۹۷/۳ ) : 

)0 والإنسان متى : حلّل الحرام المجمع عليه . أو حرم الحلال المجمع عليه » أو بدّل الشرع 
امجمع عليه : كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء . وفي مثل هذا نزل قوله تعالى - على أحد 
القولين - «وَمَن لز سكم بِمَآ أل أله فَأولتِيكَ هم الْكَفِرُونَ4 [ المائدة: 44 ] » أي : هو 


المستحل للحكم بغير ما أنزل الله » انتهى . 


«وكتعلق سبل 0 المالة +مس مسائل » ظ 


المسألة الأولى : 

أنه يكفر في هذه الحالة ولو لم حكم بغير ما أنزل الله » ما دام يعتقِدُ جواز الحكم بغير ما 
أنزل الله . ظ 

المسألة الثانية : 


أن الاستحلال أمرّ قليي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم المسلول 91١/7‏ ) : 

« والاستحلال : اعتِقادُ أنتها حلال له » انتهى . 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - ( إغاثة اللهفان /١‏ 787 ) : 

« فن المستحلٌ للشيء هو : الذي يفعله مُعتقِداً له » انتهى . 

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - جواباً على سؤال : ( ما هو ضابط الاستحلال 
الذي يكفر به العبد ؟ ) (١‏ الباب المفتوح ۹۷/۳ › لقاء : ٥۰‏ › سؤال : ١١94‏ ) : 

« الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله . . . وأما الاستحلال الفعلي 
فينظر : لو أن الإنسان تعامل بالرباء لا يعتقد أنه حلال لكنّه يْصرٌ عليه ؛ فإنه لا 
يُكفر ؛ لأنه لا يستحلّه . ولكن لو قال : ( إن الربا حلال ) ويعنى بذلك الربا الذي 
حرّمه الله ؛ فإنه يكفر ؛ لأنه مكذب لله ورسوله » انتهى . 


المسألة الثالثة : 

لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه مستجل ؛ 

ودليك ذلك : 

في قصة الرجل الذي قتل نفرأ مِن المسلمين . ولا تمكن منه أسامة بن زيد - رضي الله 
عنهما - نطق بالشهادة » فقتله أسامة - رضي الله عنه - ظناً منه أنه إنما قالها تخلّصاً من 
السيف . فأنكر عليه الني صلى الله عليه وسلم ؛ 

وقال ( البخاري : 519: › 1۸۷۲ ) : 

« أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟ !»2 . 

قال أسامة - رضي الله عنه - ( البخاري : 4114 ٠‏ 18177 ۰ مسلم : ۲۷۳ ) : | 

فما زال يكررها علي حتى ميت أني أسلمت يومثلر . 

وفي لفظر ( مسلم :۲۷۳ ) ٠:‏ ظ 

« أفلا شقَقت عن قلبه لتعلم أقالها آم لا ؟ !» . 

وفي رواية ( مسلم : ۲۷١‏ ) : 

« فكيف تصنع ب( لا إله إلا الله ) إذا جاءت يوم القيامة ؟ !» . 

أقول : 

فلو كان الأخذ بالقرائن مُعتبرا في معرفة ما في القلوب ؛ لكان اجتهادٌ أسامة بن 
زيلر - رضي الله عنهما - الأولى بهذا الاعتبار ؛ فقد اجتمع في ذلك الرْجُل مِن 
القرائن التي تشقوي القول بعدم صيلق إسلامه ما لم يجتمع في غيره » ومع هذا ؛ فقد 
الغاها الني صلى الله عليه وسلم . ول يُجيز الأخة بها للكشف عمًا في القلوب . 


قال العلامة الخطابي - رحمه الله - ( معام السنن 33/١‏ ): 

« وفي قوله ( هلاً شققت عن قلبه ) دليلٌ على أن الحكم إنا يجري على الظاهر › وأن 
السرائر موكولة إلى الله سبحانه » انتهى . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه ٤١۲/۷‏ ) : 

« وكذلك الإيمان ؛ له مبدأً وكمالٌ » وظاهرٌ وباطنٌ ؛ فإذا عقت به الأحكامٌ الدنيوية ؛ 
ين الحقوق والحدودٍ - كحقن الدّم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية - : علقت 
بظاهره » ولا يُمكن غر ذلك ؛ إذ تعليق ذلك بالباطن مُتَعَدرٌ » وإن قُدر أحياناً ؛ فهو 
مُتعسُرٌ عِلْماً وقدرة » فلا يُعلَمْ ذلك علماً يثبْتْ به في الظاهر › ولا يُمكن عقوبة مَّن لم 
يعلّم ذلك منه في الباطن » انتهى . 1 

وسئل الإمام ابن باز - رحمه الله - عمّن لا يُحكم شرع الله ؛ فقال : 

« لا يكفر إلا إذا استحلَّهُ » ولو ادُعى أنه لا يستحلَّةُ فناخة بظاهر كلامه ولا نحكم 
بکفرہ ٤‏ انتهی . 

المسألة الرابعة : 

أن الاستحلال لا يستفادُ من الفعل › ولا من المداومة . ولا من الإصرار . 


وبرهان ذلك من أربعة أوجه : 


الوجه الأول : 
انه لم يقل به أحد من آهل العلم الْمُتقدّمِين » ولو كان حقاً لَسَبقوْنا إليه . 


: علَقبُهُ من كلام سماحته على الباب الثالث من كتاب الإيمان من « صحيح البخاري » ء بتأريخ‎ )١( 
. - هء وكان القارئ آنذاك فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان - وفقه الله‎ ١517/7/7 


الوجه الثاني : 

أنه يلزم منه تعارض دليلين إجماعييين ؛ 

فأما الأول : 

فإجماعهم على عدم كفر أهل الذنوب ؛ 

قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد 7١6/١5‏ ) : 

١‏ اتفق أهل السنة والجماعة - وهم أهل الفقه والأثر - على أن أحداً لا يُخرجه 
ذنبه - وإن عظّم - من الإسلام » انتهى . 

أقول : 

وهذا الإجماع مُطلق لا قَيِدَ فيه » فيعُم المذنب المداوم والمصيِرٌ . 

وأما الثاني : 

فإجماعهم على كفر مَّن استحل الذنب ؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم المسلول / 411١‏ ) : / 

« من فعل المحارم مستحلا ها : فهو كافر بالاتفاق » انتهى . 

الوجه الثالث : 

الذنب دَهْرَه » وداوم عليه » وأصرٌ - بِفعْلِهِ - على عدم تركه : فهذا كافرٌ عند من 
قرّر ذلك ؛ على اعتيبار أنه استحل ما حرم الله » وليس بكافر بإجماع أهل السنة . 

الوجه الرابع : 

أن حقيقة الاستحلال هي اعتِقادُ ا لحل - كما تقدّم ( ص :18 ) -» ولا يُمكن أن يُصَارَ إلى 


”س مناقشة تأصيليٌة علميّة هادثة لمسألة الحكم بغيرما أنزل الله 
معرفة الاعتقاد إل بإفصاح صاحب ذلكم الاعتقاد عمًا في نفسه ‏ . ولذلك فإننا نجي 
من العُصاة الُواقِعِينَ للذنوب اعترافاً بالأنب » وتأثثراً من النصيحة » بل وريّما يعزم 
ای هال القوية كيرا + رقنا ف لمكن ا ود عل ممع ١:‏ 
الاستحلال لا يتتصور مع الإقرار بالذنب . 

المسألة الخامسة : 

استدلَ بعض من قال أن الاستحلال يُعرّف بالفعل ؛ بما صح في شان الرّجل الذي تزوج 
امرأة أبيه فأمر الني صلى الله عليه وسلم بقمْلِه . 

( الترمذي : 157 » النسائي : ۳۳۳۱ ٠‏ ابن ماجة : ۲٠١۷‏ ) . 

وفي بعض الفاظ الحديث أنه : أخد ماله . 

( أبو داود : ٤٤۷٥‏ » النسائي : ۳۳۳۲ ) . 


كه سس 


( عزاه الحافظ ابن حجر في « الإصابة ؛ ل : «٠‏ النسائي وابن ماجة وابن أبي خيثمة وابن السكن 
والبارودي وغيرهم » » وعزاه العلامة ابن القيم في « الهدي ؛ ل : ١‏ ابن أبي خيثمة في تاريخه » . وليس 
في « المجتبى » للنسائي ولا في « السنن » لابن ماجة - رحمهم الله - زيادة التخميس ) . 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - بعدما ساق الحديث بزياداته ( زاد المعاد ه/ ١١‏ ) : 


« قال يحيى ابن معين : هذا حديث صحيح » انتهى . 


)١(‏ وهكذا الحالات الأربع الآنية : الجحودٌ» والتكذيب » والتفضيلٌ » والمساواةٌ » فلا يُمكن الحكم 
على المرء بأنه جاحد ٠‏ أو مُكدّب . أو مُفضل . أو مُساو ؛ بالنظر لفعله ! أو إصراره العملي ! 
أو مداومته على الُواقَعَة ! لأنه لا طريق لمعرفة ما في القلب - من الاعتقاد - إلا بالتصريح بما في 
النفس . فليتنبكه هذا . 


وقال الحافظ ابن حجر - رحه الله - بعدما ساق الحديث بزياداته ( الإصابة 2315/١‏ 
تحت ترجمة : أبي قمّرة إياس بن هلال المرَنِيّ - رضي الله عنه - ) : 

« إسئاده حسن » انتهى . 

أقول : 

وتخميس المال يدل على أنه اعتيره فَيْئاً . 

والفَيء هو : « كل مال أخيد ين الكُفئار بغير تال » ( قاله الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في 
تفسيره 4 تحت الآية السابعة من سورة الحشر ) . 

وهذا يدل على أنه فقتل مُّرتدًاً ( أفاده الإمام الطحاوي - رحمه الله - في ١‏ شرح معاني 


.) ٠٠١١/۳ » الآثار‎ 


ثم أقول : | 

وهذا الاستدلال لا يستقيم » لأن الحديث محمولٌ على أن الني صلى الله عليه وسلم قد 
علِم أن الرجل يستحيل ذلك في قرارة قلبه » وبرهان هذا من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : 

أن أهل الجاهلية كانوا يستحلُونَ ذلك ويعتبرونه من الإرث » فالرَجُلْ الذي في الحديث 
قد فعل كما كان أهل ال جاهلية يفعلون ؛ فَأقْدَمٌ عليه مُعتقيداً حِلَهُ . 

قال العلامة أبو الحسن السندي - رحمه الله - ( شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم : 8887 ) : 
(١‏ نكح امرأة أبيه ) : على قواعد أهل الجاهلية ؛ فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم ٠»‏ ' 
يحون ذلك من باب الإرث ٠‏ ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله : 
ولا كحو مَا تكح َابَآوْكم 4 [ النساء : ۲١‏ ] مُبالغة في الجر عن ذلك . فالرجُلُ سلك 
مسلكهم في عَدٌ ذلك حلالاً ؛ فصارٌ مُرتداً » َيل لذلك . وهذا تأويل” الحديث عند 
من لا يقول بظاهره » انتهى . 


الوجه الثاني : 
أن الأئمة - رحمهم الله - قد نصوا على أن الرّجُل مُستجل . 
قال الإمام أحمد - رحمه الله - ( مسائل ابنه عبد الله ۳/ ۱٤۹۸/۱۰۸۰‏ ) : 
« نرَى - والله أعلم - أن ذلك منه على الاستحلال » انتهى . 
وقال الإمام الطحاوي - رحمه الله - ( شرح معاني الآثار ٠٤۹/۳‏ ) : 
الجاهلية ؛ فصار بذلك مرتداً . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل 
بالمرتد » انتهى . 
وقال العلامة الشوكاني - رحمه الله - ( نيل الأوطار 7/ 1١‏ ) : 
) ‹ لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتله 
عالم بالتحريم » وفعله مستحلاً ؛ وذلك من موجبات الكفر » انتهى . 
الوجه الثالث : 
عدم تكفير أهل العلم لمن زنا بامرأة أبيه » ولو آنه زنا بها ألف مرة ! 
أقول : 53 
ولو كان كفرٌ من تزوّج امرأة أبيه لجر استباحيِه فرججها استيباحة عملِيّة مِن دون 
استحلال قلبيِي ؛ لكفروا من زنا بامرأةٍ أبيه . فاحفظ هذا أيضاً فإنه مهم . 
الحالة الثانية :الجحود 
ص وتا : 
أن يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا حكم الله تبارك وتعالى . 


اتفقوا على أن هذه الحالة مُكفرة الكفرَ الأكر . 

دليل ذلك أمرات : 

الأمر الأول - وهو دليل عام - : 

اتفاق أهل السنة والجماعة على كفر من جحد شيئا مِن دين الله ؛ 

قال الإمام ابن باز - رجه الله - ( فتاواه (VA/Y‏ : 

١‏ وهكذا الحكم في حق من جحد شيئاً مما أوجبه الله . . . فإنه كافرٌ مرتلٌ عن 

الإسلام - إن كان يذعي الإسلام - بإجماع أهل العلم » انتهى . 

الأمر الثاني - وهو دليلٌ خاص ف المسألة - : 

اتثفاق أهل السنة على كفر مّن جحد الحكم بما أنزل الله . 

قال الإمام محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في هذه الحالة ( تحكيم القوانين ص : ): 

« وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم . . . فإنه كافرٌ الكفرٌ الناقل عن الملّة » انتهى . 
«وتتعلى ببذه المالة سألتات» 

المسألة الأولى : 

أنه يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكُم بغير ما أنزل الله » ما دام جحد حكم الله تعالى . 

المسألة الثانية : 

أن الجحود مر قلبيي لا يُعرَفْ إلا بالتصريح با في النفس ( راجع ص : 18 وما بعدها ) . 

الحالة الثالثة : التكذيب 
صورتبا : 
أن يحكم بغير ما أنزل الله مُكذباً حكم الله تعالى . 


اتفقوا على أن هذه الحالة مُكفرة الكفرَ الأكير . 
دليك ذلك : 
اتفاق أهل السنة على كفر من كب الله ورسوله . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه ٠١۲/۷‏ ) : 
التصديق المجمل ؟ أو لاد فيه من التفصيل ؟ فلو صدق أن محمداً رسول الله » ولم 
يعرف صفات الحق ؛ هل يكون مؤمناً ؟ آم لا ؟ فإن جَعَلُوه مؤمناً ؛ قيل : فإذا بَلّغه ذلك 
فكدّب به ؛ لم يكن مؤمناً باتفاق المسلمين » انتهى . 
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 784/7 ) : ظ 
١‏ فكل مكدب لما جاءت به الرسل : فهو كافرٌ » انتهى . 

« وتتعلى ببذه المالة ثلاث مسائل » 
المسألة الأولى : | ش 
أنه يكفر في هذه الحالة ولو لم حم بغير ما أنزل الله » ما دام مُكدَباً لحكم الله تعالى . 
المسألة الثانية : 
من الفروق بين الجحود والتكذيب : أن الجاحد يعتقيذ في قليه خلاف ما جحد ؛ أما 
المكذّب فلا يعتقِدٌ في قلبيه إلا ما أظهر مِن التكذيب . 
قال الله تعالى  :‏ فَإِيجم لا یکدبوتلک وَلَِكنّ آلظَلِينَ عات الله جْحَدُونَ © [ الأنعام : ۳۳ ] » 
فنتفى الله عنهم تكذيب الى صلى الله عليه وسلم » وأثبت الجحود في حقهم › ما دل 
على تغايرهما . 


وقال الله تعالى : وَجَحَدُوأ پا وَآسْتَيْقنَتَهَآ أنفسهة) [ النمل : ٠١‏ ] فدل على أن الجاحد قد 

« فأما كفرٌ التكذيب فهو : اعِتِقادُ كرب الرسل » انتهى . 

وقال الراغب الأصفهاني - رحمه الله - ( مفرداته ص : ٩٩ء‏ مادة : جحد ) : . 

« الجحُود : نفي ما في القلب إثبائه » وإثبات ما في القلب نفيّه » انتهى . 

وأدق منه قول الفيروزآبادي - رحمه الله - ( قاموسه ۰۳۸۹/۱ مادة : جحد ) : 

«جَحَدَهُ:... أنْكَرَهُ مع عِلَمِه ' انتهى . 

المسألة الثالثة : 

أن التكذيب أمرٌ قليِي لا يُعرَفْ إلا بالتصريح بما في النفس ( راجع ص :۱۸ وما بعدها ) . 
الحالة الرابعة : التفضيل 

صوررتبا: 

أن يحكم بغير ما أنزل الله مُعتقداً أن حكم غير الله تعالى افضل مِن حكم الله تعالى . 

اتفقوا على أن هذه الحالة مُكفّْرَة الكفْرَ الأكر . 

دلیل ذلك أمرات : 

الأمر الأول - وهو دليل عام ٠  :-‏ 

أن معتقٍد هذا مكب لقول الله عز وجل : ومن اخسن مِنَ أله حُكُمَا لَْوْرِ يوون 

[ المائدة : 69 ] . ظ 


الأمر الثاني - وهو دليلٌ خاص بالمسألة - : 
الإجماع ؛ 
قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 4١7/4‏ ) : 


« من حكم بغير ما أنزل الله يرى ذلك أحسن من شرع الله فهو : كافر عند جميع 


المسلمين » انتهى . 
« ور تتعلقى سبك ه الحالة ثلاث مسائل » 
المسألة الأولى : 
أنه يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله » ما دام يعتقِدُ أن حكم غير الله 
تعالى أفضل من حكم الله تعالى . 
المسألة الثانية : 
أن اعتقاد التفضيل أمر قلبيِي لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس ( راجع ص : 18 وما بعدها ) . 
المسألة الثالثة :+ 


قد يصف أهل العلم , بعض العصاة بأنهم يُفضلون أو يُقدّمون طاعة الشيطان على طاعة 
الله عز وجل > لكنّهم لا يقولون بكفرهم . > فهذا التعبير - وإن كان موجوداً - إلا أنه لا 
يراد به الكفر . ٠‏ فلا يحتج به . 


الحالة الخامسة :المساواة 


ووا 
أن يحكم بغير ما أنزل الله مُعتقداً تساوي حكم غير الله تعالى مع حكم الله تعالى . 


ملمبا: 
اتفقوا على أن هذه ال حالة مُكفرة الكفرَ الأكبر . 


دليك ذلك : 
e 5‏ ا وس ل الي يلاء کدرو ار ةع ےر ر ا م 
[ المائدة : 6٠١‏ ] . ظ 


أي : لا أحد أحسن من الله حكماً . 


قال الإمام ابن باز رهه الله نا على الناقض الرابع من نواقض ض الإسلام ( فتاواه 
3/١‏ ): 

« ويدخل في القسم الرابع : من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من 
شريعة الإسلام › أو أنها مساوية لحاء أو أنه يجوز التحاكم إليها . . . » انتهى . 


«وتتعلى ببنه الحمالة سأتات «( 


المسألة الأولى : 
او ا ا ا 
المسألة الثانية : 
أن اعتِقاد التساوي أمرّ قليي لا يُعرف إلا بالتصريح با في النفس ( راجع ص : 18 وما 
بعدها ) . 

الحالة السادسة : التبديل 
ص وتا : 


أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى ویزعم أن ما حکم به هو حكم الله تعالى . 


علمبا: 
اتتفقوا على أن هذه الحالة مُكفرة الكفرَ الأكيرَ . 
دليك ذلك : 
الإجماع ؛ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - ( فتاواه ۲۹۷/۳ ) : 
« والإنسان متى : حلل الحرام المجمع عليه » أو حرم الحلال المجمع عليه » أو بل الشرع 
الجمع عليه : كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء » انتهى . 

دات اتا و اا 
المسألة الأولى : 
لكفر في هذه الال له تعلق جال الجحود ؛ فإ نسبته كمه لمكم الله تعالى تتف ن 
جحده حكم الله تعالى الذي ت ركه ت 
المسألة الثانية : 57 
يكون الحاكِم كافراً في هذه الحالة ولو بدّل في مسألة واحدةٍ » أو مرّة واحدة » فلا عبرة 
بالعدد ؛ لأن الإجماع لم يُقيّد بذلك » ولا يصح تقييذ الدليل بلا دليل . 


المسألة الثالثة : 0 ظ 
يخطيء مَن يظن أن التبديل لا يلزم فيه أن ينسب ما جاءً به للدّين » وييان ذلك من أربعة 
أوجه : 

الوجه الأول : 


قال العلامتان : أبن العربي ( أحكام القرآن ۲ ) والشنقيطي ( أضواء البيان 
١‏ ) - رحمهما الله -: ظ 
« إن حَكم ہا عنده على آنه مِن عند الله فهو تبديل له وجيب الكفر » انتهى . 


الوجه الثاني : 
اوا ا - رحمه الله - ( فتاواه ۲۹۸/۳ ) : ظ 

. الثالث : الشرغ المبل» وهو : الكذب على الله ورسوله 555 
ل ام و و 
نزاع » انتهى . 
أقول : 
فانظر - رعاك الله - : 
كيف فسر المبدّل باه المقرون بالزعم > وسماه كذباً على الله ورسوله » ونصّ على 
قول الزاعم : ( هذا من شرع الله ) ثم حكى آنه كفرٌُ بلا نزاع .00 


الوجه الثالث : ظ 

أنه لو كان التغييرٌ الجرّدُ هو التبديل للزم من هذا تعارض إجاعين : 
أوهما : ظ 

الإجماع على كُفر مدل بلا قيد ؛ 


e‏ 00 ظ 
ابووسا ا ير اي عرو 

وثانيهما : 

الإجماع على عدم كفر من جار في الحكم ؛ 

. قالالحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد "58/١5‏ ) : ظ 

. وأجمع العلماء على أن الجر في الحكم من الكبائر لمن تعمّد ذلك عالاً به » انتهى‎ ١ 


”م مناقشة تأصيلية علميّة هادثة لمسألة الحكم بغيرما أنزل الله 
أقول : 

فوجب القطمٌ بان صورة التبديل ليست استبدالاً مُجرّداً » لإطلاقهم الإجماع على 
التكفير بالتبديل » مع إجماعهم على عدم التكفير بالجور الذي هو استبدال مُجردٌ من 
تلك النسبة . فاحفظ هذا فإنه مهم . 

الوجه الرابع - وله تعلق يما قبله - : ظ 

أنه لو لم يكن التبديل غير الاستبدال . للزم من هذا تكفير أصحاب الذنوب » كحالق 
لحيته » ومسبيل إزاره خيلاء ؛ لأن كل واحد منهم قد قام به وصف الاستبدال ؛ حيث 
أبدلَ حكم الله بحكم هواه . 

قال العلامة ابن حزم - رحمه الله - ( الفصل ۲۷۸/۳ ) : 

« فإن الله عز وجل قال : ومن لر سكم بِمَآ أَنرّل اله فَأولَتِيِكَ هم الْكَفِرُونَ 4 [ المائدة : 
٤‏ ]» وقال تعالى : ومن لّرَ حَحَكُم بِمَآ ازل آله فَأُوْلَتِيكَ هم آلظَّلِمُونَ4 [ المائدة : ٤٠‏ ] , 
وقال تعالى : ومن لز نكم بِمَآ أَنزّل أله فَأُوْلَتِكَ هم آلْفَسِفُوَ 4 [ المائدة : ٤۷‏ ] ؛ 
فلْيُرّم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق لآن كل عامل با معصية 
فلم يحكم مما أنزل الله » انتهى . 

المسألة الرابعة : ظ 

م يناع اح في تكفير الْمبدّل » ولكن نازع بعض الفضلاء في ضبط صورة التبديل » وهي 
على ما تقدّم بيانه ( ص : )7١‏ . 


! كذا‎ )١( 


المسألة الخامسة : 

اعترض بعض الفضلاء على تقرير صورة التبديل - على النحو الذي تقدم - بأنه م 
وجود للتبديل بهذه الصورة » وهذا الاعتراض مردود لأمرين : 

الأمر الأول : 

أما القوليائه غر هوه انفد حرق ل حط من الراب واف القول بأنه غير 
موجود مُطلقاً فلا يستقيم ؛ وذلك أنه قد وقع من اليهود في تحلمِيم الزاني ( = تسود 
وجهه بالفحم ) مع ترك إقامة الحد » فقد سأهم الني صلى الله عليه وسلم ( البخاري : 
ه*5” ) : ) ظ 

« ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ » 

قالوا : نفضحهم › ويجلدون . 

وفي لفظ ( البخاري : 4055 ) : 

« لا تجدون في التوراة الرجم ؟ » 

قالوا : لا نجد فيها شيئا . 

ولما قرأ قارؤهم من التوراة وضّع يده على آية الرجم » وقرأ ما قبلها وما بعدها 
( البخاري : 4065 ) . 

أقول : 

ففيه : أنهم جحدوا حُکم الله تعالى » وأتوا بحكم آخرّ مكانه » وزعموا أن ما جاؤوابه 
هو حُكم الله تعالى . ظ 

الأمر الثاني : 

ليست الغاية هي تنزيل صورة التبديل على الحكام المعاصرين ولو بتغيير صورة المسألة . 


بل المراد ضبط الصورة التي قتصّدها أهل العلم وحَكوا الإجماعَ على التكفير بها. 
واكاك فلل al aE‏ 
لإمكانية الوقوع من عدمها . 

المسألة السادسة : 

استشهد بعض من يخالف في تقرير صورة التبديل بقول الإمام البخاري - رحمه الله - في 
« صحيحه » ( قبل الحديث رقم CVT:‏ : 

فلم يفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حم رسول الله صلى الله عليه وصلم في 
الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين » انتهى . 

والحق أن هذا الاستشهاد لا يستقيم ؛ لان البخاري - رحمه الله - إنما أراد قوماً وقعوا 
في التبديل بالمعنى الذي قرّرتئه ؛ حيث زعموا أن ترك الزكاةٍ من الدّين » واستدلوا 
على أن الزكاة لا تُؤدّى إلا للرسول صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى : خد من 
َموَطِحَ صَدَقَة6 [ التوبة : ٠١‏ ] . 

وبرهات ذلك نيما: 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( فتح الباري ۲۸۸/۱۲ » قبل الحديث رقم : 5974 ) : 

١‏ قال القاضي عياض وغيره : كان أهل الردة ثلاثة أصناف . . . وصنف ثالث استمروا 
على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن الني صلى الله عليه 
وسلم , وهم الذين ناظر عمرٌ أبا بكر في قتاهم كما وقع في حديث الباب » انتهى . 
أقول : 

فاستقامٌ الأمر » وزال الإشكال . وانتظم قول الإمام البخاري - رحمه الله - مع ما قرّرتئه . 


الحالة السابعة : الاستبدال 
< ص وتا : 
أن يحكم بغير ما أنزل الله مُجرّداً عمّا تقلّم . 
e‏ 00 
مكب > ومُفضّلاً » ولا مُساوياً > ولا ينسبْ الحكم الذي جاء به لدين الله . 
الكفر الأصغر . 
دليل ذلك أمرات : 
الأمر الأول : 
إجماعهم على عدم تكفير الجائر ؛ 
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد "08/١5‏ ) : 
« وأجمع العلماء على أن اجو ني الحكم من الكبائر من تعد ذلك عالاً به » انتهى . 
و #كتحتيفة الاق الذي اتدل حك الله جک غر 
الأمر الثاني : 
عدم وجود دليل يوجب الكفر الأكبر . اراب ا اا ی يدها 
المسلم من إسلامه الذي دخله بيقين . 
وا و الخالة ست مسائلك» 
المسألة الأولى : ظ ظ 
يوجد فرق بين التبديل والاستبدال » وقد تقدم( ص ۳١١۲۹:‏ ومابعدها). ويُمكن 
إجمال الفرق 4 وجهين : 


الوجه الأول - وهو ل صورة المسألة - : 
أن الْبدّل يزعم أن ما جاء به هو حُكم الله تعالى » أما الُستبدل فلا يزعم ذلك . 
الوجه الثاني - وهو 4 حكم المسألة - : 
أن المبدّل كافرٌ بإجماع أهل العلم » أما المستبلول فلا دليل على تكفيره . 
المسألة الثانية : 
من كفر بالاستبدال » فإنه يلرّمه التكفييٌ جرد ترك الحكم ما أنزل الله » لأنه لا يُتصور 
أن يكون المرءٌ حاكماً » وتاركاً كم الله عز وجل » ثم مجلس بين قومه مِن دون أن يحكم 
بشيء ! فال حكم الاستبدال إلى أنه كحكم الترك بلا فرق . 
أقول : ) 
والتكفير بالترك المجرّد لم يقله أحدٌ من أهل السنة والجماعة . بل يتعارض مع إجماع 
أصحاب الني صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين في أثر عبد الله بن شقيق - رحمه 
الله - ( الترمذي : 7777 .ء الحاكم : ١١/۷/١‏ ء المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » : ٩٤۸‏ ) : 
« كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ غير 
الصلاة » . 
وهذاالات : 
صحّحه الحافظ الحاكم على شرط الشيخين › ووافقه الحافظ الذهبي . كما صححه 
الؤمام الألباني ( صحيح الترغيب 0 ) - رحم الله الجميع- . 
نات فقيل : 

اليس التكفيرٌ بالترك هو ظاهرٌ قول الله عز وجل : ومن لر سكم بِمَآ أَنزّل الله فَأولَتبِكَ هم 
الْكَفِرُونَ © [ المائدة : ٤٤‏ ] ؟ ) 


فالموابت: 

جح ا ال سر ادن لطر اي ابعر في عار اللاي 
الظاهر › اموا ااا اوباب با 

برهات ذلك نيما : 

ا ا 

« ومما يت يتتبع الحروريّة من المتشابيه : قول الله عز وجل : ومن لر سكم يما انَل آله 
فَأُولَتيِكَ هم آلْكَفِرُونَ © [ المائدة: ٤٤‏ ] » ويقرؤون معها : نَم الّذِينَ كفَرُوأ يربهم 
يَعْدِنُوتَ ) [ الأنعام : ١‏ ] » فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا : قد كفر ! ومن 
كفر فقد عَدَلَ بربّه ! فهؤلاء الأئمة مشركون ! فيخْرجِونْ فيفعلون ما رأيت » لأنهم 
يتأوؤلون هذه الآية » انتهى . 

وقال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد "١7/١5‏ ) : 

« وقد ضلَّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بهذه الآثار 
ومثلها في تكفير الُذنبين » واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله 
عز وجل : #وَمَن لر كم يما أَنزّل أله فَأُولَتِكَ هم الْكَفِرُونَ4 [ المائدة : 44 ] » انتهى . 
وقال العلامة القرطبي - رحمه الله - ( الهم 1١07/0‏ ) : 

« ومن لذ سكم يمآ أنزل لَه فَأولَتِيِكَ هم لْكَفِرُونَ 4 [ المائدة : ٤٤‏ ] : يحتج بظاهيرو من 
يُكفْرٌ بالذنوب . وهم الخوارج . ولا حُجَّة لهم فيه » انتهى . 

وقال العلامة أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - ١‏ البحر الحيط ٤۹۳/۳‏ ) : 

« واحتجّت الخوارج بهذه الآية على أن كل مَّن عصى الله تعالى فهو كافر » وقالوا : هي 
نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله ؛ فهو کافر › وکل من أذنب فقد حكم بغير ما 
. أنزل الله ؛ فوجب أن يكون كافراً » انتهى . 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - ( تفسير ال منار 717/5 ) : 

. اما ظاهر الآية ل يقل به أحدٌ من أثمة الفقه المشهورين › بل لم يقل به أحد »؛ انتهى‎ ١ 
: المسألة الثالئة‎ 

من كفر بالاستبدال فإنه يلزّمه التكفيرٌ بكلّ صورة من صُور الحكم بغير ما أنزل الله » 
وهذا ما أجمع أهل السنة والجماعة على خلافه » وبرهان ذلك من جهتين : ) 
الجهة الأولى : 

انهم اتتفقوا على أن من صُور الحكم بغير ما أنزل الله ما لا یکون كُفراً أكير ؛ 

قال الحافظ ابن عبد الير - رحمه الله - ( التمهيد ٠١۸/۱١‏ ) : 

« وأجمع العلماء على أن الجورٌ في الحكم من الكبائر لمن تعمّد ذلك عالاً به » انتهى . 
الجهة الثانية : 

ان كل من حكم بغي ما نزل لله لا بد أن يكون مستبدلاً حكم الله بحكم غير » ولا 
يتخلّفُ عنه وصف الاستبدال محال . 

دعبي ظ 

أصحاب الذنوب » لأن لماصي قد ستل سکم اله( الس اهي مك 
غيره ( = هواه وشيطانه ) . 

قال العلامة ابن حزم ير O‏ 

« فإن الله عز وجل قال : وتن لز كر يمآ أل آله تأوكيك م كوو [ الماسة: 44 ] : 


› قوله : (لم يقل به أحد ) » محمول على أحد وجهين . فإما أنه لم ير راي الخوارج معتبراً في النقل‎ )١( 


وقال تعالى : ومن لَرْتحَكُم يما أنرَل َه فَأولتبكَ هم آلظَّلمُونَ 4 [ المائدة : ٤٠‏ ] » وقال 
تعالى : «وَمَن لز حم بِمَآ انَل آله اتيك هم آلْفسِقورت 4[ المائدة : ٤١‏ ] ؛ فليلرم 
المعتزلةٌ أن يصرحوا بكفر كل عاص وظال وفاسق لأن كل عامل بالمعصية فلم" يحكم 
بما أنزل الله » انتهى . 

المسألة الخامسة : 

يرى بعض الفضلاء أن الحاكم المستبدل يكون كافراً الكفر الأكبر إذا استبدل كل 
الشريعة » وهذا مردودٌ » وذلك أن الأدلة الشرعية لم تنطق بوجود فرق بين استبدال 
حكم واحلر أو أكثر من حكم » ولا يجوز أن يُناظ الكفرٌ بشيء لا دليل عليه . 

صحيحٌ أن مَّن استبدل الشريعة كلها فقد يكون أكثرَ جُرْماً ِن الذي استبدل اقل مِن 
ذلك ٠‏ ولك حل البحث هو : الكفر الذي لا دليل عليه » لا في تحقيق الأشة جُرْما . 
ولذلك نإنه يقال : 

إذ كان مستبولٌ الشريعة كلها كافراً ‏ فما حكم من استبدل ربعها ؟ نصفها ؟ ثلنيها ؟ . 
وهكذا . إلى أن نصير إلى السؤال الذي يكشف عدم وجود الدليل » وهو : 

ما حكم من استبدل الشريعة كلها إلا حُكماً واحداً ؟ 

فإن كفره فقد خالف ما قرّره مِن أن مناط ( = سبب ) التكفير هو : استبدال الكل ! وإن 
م يُكفره فقد أتى بما لا يتوافق مع صريح العقل ! 

أقول : ظ 

فإذا تبين أن الاستبدال الكلْي لا يُمكن ضبطُه ؛ فاعلم أنه لا يكاد يكون له وجود ! 
وذلك أن بلدان المسلمين - التي لا تحكم بالشريعة - لا تخلو من الحكم بدين الله تعالى 
ولو في جزء يسير قل أو كنشر . 


)١(‏ كذا! 


اج د مناقشة تأصيليٌة علميّة هادثة لمسألة الحكم بغيرما أنزل الله 
المسألة السادسة : ظ 

استدل بعض الفضلاء على التكفير بهذه الحالة بعقيدة التلازم بين الظاهر والباطن عند 
أهل السنة » وهذا الاستدلال لا يستقيم لأمرين : 

الأمر الأول : 

أنه استدلال بما لا دلالة فيه على المراد . 

الأمر الثاني : 

أنه استدلال بمحل النزاع . 

وبيات ذلك أن يُتَاك: 

إن عقيدة أهل السنة والجماعة تقتضي أن يكون عند المرء من الصلاح أو الفساد في 
الظاهر بقدر ما عنده من الصلاح أو الفساد في الباطن . وهو تفسيرٌ لصريح قول الني 
صلى الله عليه وسلم ( البخاري : ٥۲‏ » مسلم : 507١‏ ) : 

ألا وإن في الجسد مُضغة . إذا صلحت صلح سائر الجسد. وإذا فسدت فسد 
سائر الحسد » . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 141/1 ) : 

« ثم القلب هو الأصل ؛ فإذا كان فيه معرفة وإرادة سَرَى ذلك إلى البدن بالضرورة › 
ولا يمكن أن يتخلّف عمًا يريده القلب . ولهذا قال الني صلى الله عليه وسلّم في الحديث 
الصحيح : ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد . وإذا فسدت 
فسد لها سائر الجسد » ألا وهي القلب ) . . . بخلاف القلب ؛ فإن الجسد تابع له لا جرج 
عن إرادته قط . كما قال الى صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلحت صلح لما سائر 
الجسد » وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد ) ؛ فإذا كان القلب صا حاً بما فيه من الأعمال 
علماً وعملاً قلبييّاً » لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر › والعمل بالإيمان 


المطلق . كما قال أئمة الحديث : قول وعمل . قول باطن وظاهر » وعمل باطن وظاهر . 
والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر › وإذا فسد فسد » انتهى . 
وقال - رحه الله - ( فتاواه ۱۳۰/۱۲ ) : ` 

« وما كان كفراً من الأعمال الظاهرة - كالسجود للأوثان » وسب الرسول » 
ونحو ذلك - فإنغا ذلك لكونه مستلزماً لكفر الباطن » انتهى . 

وتطبيقاً لبذا اللأصل فإند يمال : 

لا شك أن من استبدل الشريعة كلَّها فهذا يعنى أنّ لديه مِن الفساد في الباطن قَدْرُ كبيث 
يساوي ذلك القدرَ الذي في الظاهر والذي دعاه لاستبدال شريعة الله كلّها . 

لكت مك١‏ لبحكث هر : 

أن يُنظر هذا الفساد الذي في الظاهر ( = الذي نتج عن فسادٍ مثله في الباطن ) : هل 
بَلَعْ بصاحبه حدٌّ الحكم عليه بالكفر الأكبر ؟ أم لا ؟ 

إن الجواب على هذا السؤال يدعو للنظر في الأدلة الشرعية الأخرى › ولا علاقة له من 
قريب ولا من بعيدٍ بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن . 

ثم إن الممخالف يمّوك : 

ذلك القذر الذي في الظاهر ؛ حُكَمهُ : الكفْرُ الأكبر . 

فيال لہ : 

فما الدليل على أن ذلك القدْرَ أَوْصّل صاحِبَّه للكفر الأكبر ؟ 

فإن استدل بعقيدة التلازم ؛ فقد استدل بمحل النزاع . 

فَلْرِمهُ أن يستدل بدليل آخر ؛ وهذا هو المراد . 


ويزداد شرع عقيدة التلازم ببذا التطبيق : ظ 

فلو نظرنا إلى لِص قاطِع طريق » وجدنا أنه لم يقم على تلكم المعصية إلا لخلل في إيمانه . 

ويزداد ذلكم الخلل اتلساعاً بقدر ما زاد مِن مُقارفّةٍ للذنب » ولكن للحكم على ذلكم 

الخلل بالإخراج عن ملة الإسلام أو عدمه ؛ فنحن محتاجون للنظر في الآدلة الشرعية التي 

حكمت على ذلك الذنب الذي ظَهَرَ لنا ( = قطع الطريق ) » فنظرنا » فوجدنا أن 

الأدلة تحكم له بنقص الإيمان » فلم نكفره . 

ثم يزداد اللأمرْ وضوعأ ببذا التطبيق الآغر: 

لا يختلف أهل السنة في عدم تكفير الزاني ولو أنه زنا ألف مرة ! 

فانت ترى أن ازدياده في الذنب قد حكم بزيادة فساده في الباطن » ولك إيصال هذا 

الفسادٍ لحد الكفر المخرج من الملة ؛ لا تعلق له بعقيدة التلازم . 

وأغتم هذا البعث بما : 

قال الإمام الألباني - رحمه الله - تعليقاً على قول الله تعالى : ومن لر حَكُم يما اَل آله 

فَأولتبكَ هم الْكَفِرُونَ 6 [ المائدة : ٠ ] ٤‏ ( سلسلة الهدى والنور»› شريط : 7١8‏ » الدقيقة : 78 ) : 

« من آمن بشريعة الله تبارك وتعالى » وأنها صالحة لكل زمان ولكل مكان » ولكنه لا 

يحكم - فِمْلاً - بها ؛ إما كُلاً وإما بعضاً أو جُزءاً » فله نصيبُ من هذه الآية » له نصيب 

من هذه الآبة » لكن هذا النصيب لا يصل به إلى أن يخرج من دائرة الإسلام » انتهى . 
الحالة الثامنة : التقنين 


صو كبا : 

أن يحكم بغر ما أنزل الله بحكم هو الذي أتى به من عنده . 

معنى : أنه هو الذي اخترع ذلك الحكم ( = القانون ) » ولا يكون مُستحلاً » ولا جاحداً . 
ولا مُكدّباً > ومُفضّلاً » ولا مُساوياً > ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله . 


مرا : 

الكفر الأصغر . 

دليل ذلك : 

عدم وجود دليل يوجب تكفيره » فالشريعة لم تعلق الكفرٌ الأكبرَ على مَصْدَر الحكم . 
كما أن الأدلة لم فرق بين الحاكم بحكم غيره » والحاكم بحكم نفسه . 


أقول : ظ < 00 

ولو كان هذا التفريق حقأ لما أغقلغة الشريعة › ولورد في الأدلة الشرعية ما يعضده . 
«وتتعلق ببذه المالة أربع مسائل» 

المسألة الأولى : 


ان الحاكم المخترع للاحكام المخالفة للشريعة قد يكوث اشد جُزماً من الحاكم الذي ل يفمل 
ذلك . ولكن محل البحث هو الكفر الذي لا دليل عليه » لا في تحقيق الأشدٌ أو الأخف جُرْماً . 
المسألة الثانية : ظ 

استدل ر عض الفضلاء على التكفير بهذه الحالة بأن شاف لذلك القانون دماغ 
لله تعالى في شيء من خخصائصه . وهو : التشريع ( = الأمر والنهي ) . 


أقول : 
والحق أن يُفْصّلَ في حاله . وذلك لان القن لا يخلو من حالتين : 
ل 


ا 


الحالة الثانية : 

أن يوم بالعمل ولا يدّعي لنفسه ذلك ؛ فهذا لا يكفر . لأمرين : 

الأمر الأول : 

أنه لا دليل على كفره . 

الأمر الثاني : 

أن مَّن كفْره لزمه تكفير مَن افق أهل السنة على عدم تكفيره » وهم أصحاب الذنوب » 
كالمصوّرين الذين قال الله عنهم في الحديث القدسي ( البخاري : 0407 , مسلم : 0004 ) : 
« من أظلمُ عن ذهب لُق كخلقِي ؟2. ظ ظ 

وقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ( البخاري : 0404 , مسلم : 04914 ) : 

« أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُضاهُون مخلق الله » . 

ولا فرق بينهما » فالُصِوّرُ جعل نفسه خالقاً مع الله » والمشرّع جعل نفسه مُشرّعاً مع 
الله » فمن كفْرَ المشرّعَ مع الله تعالى فليُكفّر الخالقَ كذلك › سواء بسواء . 

أقول : 

واتتفاق أهل السنة على عدم كفر المصوّر دليلٌ قاطمٌ على ما قرّرتسُه آنفاً . فاحفظه 
المسألة الثالثة : [ 

استدل بعضر الفضلاء على التكفير بهذه ا حالة بان القن أصبح طاغوتاً يُتحاكم إليه 


من دون الله » وهذا الاستدلال غير صحيح › وبيان خطإه من وجهين : 


الوجه الأول : 
أنه ميني على مُقَدّمَةِ غير صحيحة » وهي o‏ الا 
وهذا خطأ . وبرهان خط هذه المقدّمة من ثلاث جهات : 


الجهة الأولى : 

أن الطاغوت يطلق على :كل راس في الضلالة ) » وذلك أنه مشت من الطغيان الذي 
هو : مجاوزة الحذ . 

قال العلامة القرطي - رحه الله - ( تفسيره */ 0/. تحت قوله قصال : وقد قتا فى سكل 
أمَةِ رَسُولا أري أَعَبُدُوا اله وَآجَمَنبُوا آلطَّهُوتَ 4 1 النحل : 3 ] ) : 

أي الي ري 
وقال الفيروز آبادي - رحمه الله - ( قاموسه 5/ 5٠٠‏ . مادة : طغا ) : 

« والطاغوت : اللات » والعزى » والكاهن . والشيطان » وكل رأس ضلال › 
والأصنام » وما عبد من دون الله » ومردة أهل الكتاب » انتهى . 

أقول : 

فالطغيان - إذاً - قد يكون مُكفراً > وقد لا يصل لحد الكفر . 

الجهة الثانية في بيان خط تلك الْمقدّمة : 

أن مِن آهل العلم مَّن وصف أحداً بأنه طاغوت بمجرد أن يُتَجاوَز به ا لحد » بدون النظر 
للموصوف نفسه » وبرهان ذلك من طريقين : ) 

الطريق الأولى : 


تعريفهم الطاغوت بأنه : « كل ما تجاوز به العبد حده من معبودء أو متبوع ء 
أو مطاع » ٠‏ قاله العلامة ابن القيم - رحمه الله - ( أعلام الموقعين 50/١‏ ) . 


قال الإمام ابن عثيمين تعليقاً على كلام العلامة ابن القيم حرجيحاات. > ارد 
المفيد ٠ :) ۳٠/١‏ 

« ومُرادُهُ : من كان راضياً . أو يُقال : هو طاغوت باعتبار عايده » وتاببعه › 
ومُطِيّْعِه ؛ لأنه تجاوز به حدّه حيث نرّله فوق منزلته الى جعلها الله له » فتكون عبادته 
لهذا المعبود » واتباعه لمتبوعه » وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لجاوزته الحدٌ بذلك » انتهى . 
أقول : 

فلا يلرّم من الوصف بالطاغوتية أن يكون الموصوف كافراً ؛ لاحتمال أن يكون طاغوتا 
باعتبار الْتّخين لا بالنظر له هو . 

الطريق الثانية : 

وصفهم الحمادات المعبودة من دون الله بأنها طواغيت »> ومن المعلوم بدأاهة أن الحمادات 
لا توصف بالإسلام الذي ضذه الكفر . ظ 

قال العلامة ابن الجوزي ويه اب لازو لاعن ادراق م : 5٠١‏ .»باب : الطاغوت ) : 

لقنن ل نكن تون كامن حضو :ل سدور 0 وچ وا 
وكذلك حكى الزجاج عن أهل اللغة » انتهى 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه /١17‏ 10 ) : 

« وهو اسم ج: جنس يدخل فيه 1 ا 
ذلك » انتهى . 

أقول : 

فلو كان كل طاغوت كافراً لا ساغ وصف الجمادات به . 


مناقشة تأصيليّة علميّة هادثة لمسآلة الحكم بغيرما أنزل الله باتع 00 
الجهة الثالثة في بيان خط تلك المقدّمة - وهي أقواها - : 

أن مِن أهل العلم من أطلق وصق الطاغوت على بعض أهل الذنوب . 

قال الراغب الأصفهاني - رحمه الله - ( مفرداته ص : ٠١8‏ ء مادة : طغى ) : 

« الطاغوت عبارة عن : كل متعد . وكل معبود من دون الله . . . ولما تقدم: سُمَّي 
الساحر » والكاهن . والمارد من الجن . والصارف عن طريق الخير : طاغوتاً » انتهى . 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر السنية ١١۷/١‏ ) : 

« والطواغيت كثيرة ‏ والمتبين لنا منهم خسة : أولهم الشيطان » وحاكم الجور» وآكل 
الرشوة , ومن عبد فرضِي » والعامل بغير علم » انتهى ٠‏ . 

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح ثلاثة الأصول ص : :)١‏ 

« وعلماءً السوءٍ الذين يدعون إلى الضلال . والكفر ٠‏ أو يدعون إلى البدع . أو إلى تحليل 
ما حرم الله » أو تحريم ما أحل الله : طواغيت » انتهى . 


أقول ٠:‏ ظ 
فلو كان كل طاغوت كافراً لما جاز لهم هذا الإطلاق » أو لَلّرم منه أن يكونوا مُكفرين 
بالأذنوب . 


وقد زدْتُ - هذا - بسطأ في الطبعات المتآخرة من كتابي « وجادهم بالتى هي أحسن » . 
الوجه الثاني 2 الردٌ : ظ ظ 

أنه يلزم منه تكفير من اتلفق أهل السنة على عدم تكفيره » وهو : من قنسّن الذنب . 
وأهل السنة لا يقولون بهذا . إذ لا فرق - في التقنين - بين من قنسَّنَ الذنب وبين مَن 
قن للحكم بغير ما أنزل الله . 


معاله: 

لو أن عْصْبَةَ نذرت نفسها لقطع الطريق على المسلمين ء وجعلت عليها أميرً » فكان 
ظ هذا الأمييرٌ هو الذي يدعوهم للاعتداء وقطع السبيل وإخافة المسلمين فيمتثِلون . وهو 
الذي يأمرهم فيأتميرون »ء وينهاهم فينْتهُون ؛ فهذا الرجل قد أصبح مُقئئّنا للذنب » مع 
أنه ليس بكافر . 
أقول : ) 
اراد اھ الذي تبر انه اک بلقي سیک اریپ کی كل هاا سح 
أنه من أصحاب الذنوب الذين اتتفق أهل السنة على عدم تكفيرهم . 


المسألة الرابعة : 
واس سياه عه او ب العصر الثلاثة : 
ابن بازء والألباني › وابن عثيمين - رحمهم الله واواصر ع ب لصيو 


قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 154/1 ) : 

« فإذا سن قانوناً يتضمّنْ أنه لا حدٌ على الزاني » أو لا حدٌ على السارق ء أو لا حد 
على شارب الخمر : فهذا قانونُ باطل » وإذا استحلّه الوالي كفر » انتهى . 

وانظر كلام الإمام الألباني - رحمه الله - بعدم تكفير مَّن شرّع القانون إلا إن استحلّه . 
في « سلسلة الهدى والنور » » شريط : 854 » الدقيقة : 7/ . 

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( فتنة التكفير ص : ۲١‏ › حاشية : ١‏ ) : 

« وعليه ؛ فإنه بتأويلنا هذه الآية - على ما كير - : نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله 
ليس بكفر مرج عن الِلَّة › لكنّه كفرٌ عملي ؛ لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق 
الصحيح . ولا يرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانوناً وضعيًاً يِن قبل غيره 


ويُحكمه في دولته » وبين من يُنشيِيءٌ قانوناً » ويضع هذا القانون الوضعي ؛ إذ المهم 
هو : هل هذا القانون يُخالف القانون السماوي ؟ أم لا ؟ ' انتهى . 


الحالة التاسعة : التشريع العام 


صو ےتا : 

أن يحكم بغير ما آنزل الله ويجعل هذا الحكم عام على كل من تحته . 

بمعنی : ) 

أنه يستبدل حكم الله بحكم غيره » ويُلزم كل مَّن تحت سلطانه بهذا الحكم . ولا يكون 
مُستحلاً » ولا جاحداً » ولا مُكدّباً » ومفْضْمّلاً > ولا مُساوياً > ولا ينسب الحكم الذي 
جاء به لدين الله . 

الكفر الأصغر . 

دليك ذلك : 

عدم وجود دليل يوجب تكفيره » فالشريعة لم تعلق الكفرٌ الأكبرَ على تعميم الحكم ولا 
على الإلزام به » كما أن الأدلة لم فرق بين الحاكم الذي يُعمّم أو الذي يخصّص › ولا 
بين الحاكم الذي يُلزم مَن تحته أو الذي لا يُلزم . 

أقول : 

ولو كان هذا التفريق حقاً لما أَغْمَلتْهُ الشريعة » ولورد في الأدلة الشرعية ما يعضده . 


)١(‏ مُرَادُهُ - رحمه الله - : أن العبرة بمخالفة أو موافقة القانون للحكم الشرعي › وأنه لا يُنظر لمصدر 
ذلكم القانون ؛ هل هو مِن وضع ذلك الحاكم ؟ أم أنه أخذه عن غيره ؟ 


ean. 00‏ مناقشة تأصيليّة علميّة هادثة لمسألة الحكم بغيرما أنزل الله 


: وتتعلق بسبل 5 الحالة برك سنا كات‎ De 
: المسالة الأولى‎ 
صحيح أن مَن حكم حُكما عام أو ألرّم من تحته قد يعد أكثرُ جُرْماً من الذي لم يحكم‎ 
الحكم العام أو لم يُلزم به » ولكنّ محل البحث هو : الكفر الذي لا دليل عليه ء لا في‎ 
: تحقيق :الاش جرها‎ 
: المسألة الثانية‎ 
يستدل بعض الفضلاء على التكفير بهذه ال حالة باللازم ؛ فيرى أنه لم يستبدل حكم الله‎ 
تعالى بحكمه » ثم يجعل ما جاءً به حُكْماً عامًا رجيم إليه كل من تحته : إلا وهو يعتقِدٌ‎ 
أنه اننفعٌ وأصلحٌ من حكم الله تعالى . ظ‎ 
: وهذا الاستدلال - مع جلالة قدر قائله - إلا أنه مدفوع من أربعة أوجه‎ 


الوجه الأول : 

ما قرّره أهل العلم مِن أن لازم المذهب لا يكون مذهباً إلا إذا عرفه والتتَرّمّه . وأن 
لزع اقل خف حلا ما ا مق قوله . ولو كان التلارم قويّاً بجيث يُنسبْ القائل 
للتنافض لو لم يلتزم ذلك اللازم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 45١/١15‏ ) : 

« ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهباً . بل أكثر الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون 
لوازمها ؛ فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن يكون معتقداً للتعطيل › بل يكون 
معتقداً للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم » انتهى . 

وقال - رحمه اله - ( فتاواه ٤۲/۲۹‏ ) : 


« فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له ؛ فهو قوله › و ما لا يرضاه ؛ 


فليس قوله » وإن كان متناقضاً . . . فأما إذا نفى هُوَ اللزومٌ لم يز أن يضاف إليه 
اللازم محال » انتهى . | 
وقال - رحمه الله - ( فتاواه ۲۱۷/۲۰ ) : 
« وأما قول السائل N‏ 
010( 
فالصواب : أن [ لازم ] مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه . فإنه إذا كان قد 
أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه » انتهى . 
الوجه الثاني : 


أن هذا اللازم قد يتخلّف ؛ إذ قد يوجد من يفعل ذلك وهو يعتقد أن الشريعة أنفع من حُكمه . 


وتقدم تمثيل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بالأقوال الموهمة للتعطيل وأنه لا يلزم 
منها أن يكون قائلوها ين آهل التعطيل ؛ يقوله ( فتاواه 51/15 ) : 

« فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن يكون معتقداً للتعطيل ' بل يكون معتقداً 
6 ولكن لا يعرف ذلك اللزوم » انتهى . 

أقول : 

ولف اللازم برهان على عدم انضباطه » فلا يصح االتمسسّك به ؛ لا سيّما في مسائل 
التكفير التي لا يعتبر فيها إلا اليقين . 

الوجه الثالث : ظ | 

ان أهل السنة لا يُكفرون إلا بأمر لا احتمال فيه » وذلك أن الحدود تدرأ بالشبهات » 
والنکفیر اوی أن درا ٠‏ ا 


. زيادة يضح بها المعنى‎ )١( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه ٤٦٩/١۲‏ ) : 

« من ثبت إسلامه بيقين لم يرل ذلك عنه بالشك »؛ انتهى . 

ولالدتت السام جمد ين علدا لوهات - رحمه الله - ( الدرر السنية ٠١7 /١‏ ) : 
)010( 

« ولا نكفر إلا [ ب ] ما أجمع عليه العلماء لھم » انتهى . 


الوجه الرابع : 

أنه يلزم منه تكفيرٌ مّن اتفق أهل السنة على عدم تكفيره » وهو : المشرّع للذنب - الذي دون 
الشرك -. فلو أن أباً شرع الذنب في أهله . وألزمهم به » وخالف من يُتكر عليه » ولم يستمع 
لمن يناصحه ؛ فلا يَكفر عند أهل السنة . بينما يكفر عند من التَرَم القول بهذه المقالة . 
المسألة الثالثة : 

استدلٌ بعضهم على التكفير بهذه الحالة بحديث تحميم اليهود ( راجع ص :۳۸) » فأنزل 
الله تعالى فيهم ( كما في صحيح مسلم : 416 ) : © يَتأيّها آلوَسُول ل لا سنك اليرت يُسَرِعُونَ 
فى الكفر» إلى قوله : إن أُوتِيسّرَ هدا فَحُدُوهُ4 [ المائدة : 4١‏ ] » وقوله : ومن ل حكر 
مأل َه وتيك هُمُ الْكَفِرُونَ 4 [ الان : 44 ] » ومن لَّرَ حَحَكُم يمآ أل آله ولك 
هم آلظّلِمُونَ 4 [ الماد : ٤٠‏ ] » ومن لَّرْ نكم بِمَآ أنرَل الله اوليك هم الْقَسِفُوتَ ) 
[ المائدة : ٤۷‏ ] » فيرى أنه لم يُحكم بكفرهم إلا لكونهم جعلوا التحميم شرعاً عام . 
وهذا الاستدلال مردودٌ ؛ لأن اليهود الذين يراد الاستدلال على كفرهم بالتشريع العام : 
قد كفروا بغير هذا التشريع . وبيان ذلك من وجهين : 


الوجه الأول : 
أنّهم قد أنكروا حكم الله ني الزاني ا حصن › وهو ما صرحت به روايات الحديث : 


. زيادة يضح بها المعنى‎ )١( 


فلما سألهم النى صلى الله عليه وسلم ( البخاري : 4501 ) : 

« لا تجدون في التوراة الرجم ؟ » . 

قالوا : « لا نجد فيها شيئاً !2 . 

ولا قرأ قارؤهم من التوراة ؛ وضع يده على آية الرجم › وقرأما قبلها ومابعدها! 
( البخاري : ٤٥٥٦‏ ) . ) 

أقول : 

وهذا الإنكار ؛ هو الجحودُ الذي تقدّم ( ص ٠٠ ٠۲٤:‏ ) تقريرٌ الاتتفاق على أنه كفر أكبر . 
الوجه الثاني : 

أنهم قد بذلوا حكم الله في الزاني الحصن : 

فلما سألهم النى صلى الله عليه وسلم ( البخاري : 5510 ) : 

« ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟» . 

قالوا : « نفضحهم ويجلدون » . 

أقول : 

فهم قد غيئّروا حكم الله » ثم نسبوا ما جاؤوا به مِن عند أنفسهم إلى دين الله عز وجل › 
وهذا هو التبديل الذي تقدم ( ص :۲۹ › ) تقريرٌ الاتفاق على أنه كفر أكبر . 

قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد )4/١5‏ : 

« وني هذا الحديث أيضاً : دليل على أنهم كانوا يكلوبون على تتوراتهيم › ويُضيفون 
كذربّهم ذلك إلى رهم وكتابيهم» انتهى . 


وبناءا على هذين ال جين 

اتا ب ااا ت وا د اف 
بحالتين قد اتَفق أهل العلم على كفر من تلبس بإحداهما . فإثبات أن كفرهم نما جاء 
من التشريع العام يحتاج لدليل آخر . 

59 ش 

وتعليق التكفير بأمر ظاهر اتتفق أهل العلم على التكفير به ( = الجحود . أو التبديل . 
ارا ا ارخ عو قلف هم الشراع د کے ا 

المسألة الرابعة : ظ 

أن الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - كانت له فتوى بتكفير هذا النوع من الُحكام » إلا أنه 
رجع عنها . 

وبيان ذلك على النحو الآتي : 

الفتوى الْتقدمة : 

قال - رحمه الله - ( فتاواه ١5/7‏ ) : 

...وهن هؤلاء : من يضغون للناس تشريعات تخالف التشسريعات الإسلامية »> 
لتكون منهاجاً يسيرٌ الناس عليه » فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة 
الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق . إذ من المعلوم بالضرورة العقلية . 
واج بيلة القِطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يُخالفه ؛ إلا وهو يعتقد 
فَضْل ما عدل إليه ونَقئْص ما عدل عنه » انتهى . 

و قال - رحمه الله - ( فتاواه ؟/ 147 ) : 

« لأن هذا المشرّع تشريعاً يخالف الإسلام ؛ إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من ن الإسلام 
وأنفع للعباد » انتهى . 


أقول : 
ظ ضفي هذه الفتوى ثلاثة أمور لا بد من التنبه لبا : 
0 
وب OPE‏ د 
( ص : 00٠‏ ) » وسيأتي - قريباً -( ص : 00 ) تراجع الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - عن هذا . 
الأمر الثاني : | 
أن الإمام ابن عثيمين - - رجه الله - أرج ا و ی ت 
ما قرّرته في حكم هذه الحالة ( ص : 44 ) ء إلا أن الإمام - رحمه الله - قد علق الكفر في 
هذه الحالة باللازم الذي لا يلزّم . وسيآتي تراجعه قريباً . 
أقول : 
فليتأمل هذا الذين يتمسّكون بكلامه - رحمه الله - في هذه المسألة ومع ذلك يرون أن الإرجاع 
للاعتٍقاد في هذه الصورة إرجاء . 
الأمر الثالث : 
أن الإمام - رحمه الله - م يلتزم قوله هذا ء ول يستعمل التكفير باللأزم في شير هله المسالة : 
ولو كان التكفير باللأزم حقّاً لقال به الإمام - رحمه اللّه - وغيره في غير هذه المسألة . 
النتوا الاد 

0230 
وقد صدرت بتأريخ ۱٤٩۰/۳/۲۲‏ ها" ا 0 
« وإذا كان يعلمٌ الشسرْ ولكنه حكم بهذا ء أو شرع هذا » وجعله دستوراً مشي الناس 
عليه ؛ يُعتقيد يُعتقيدٌ أنه ظالم في ذلك » وأن الحقّ فيما جاء به الكتاب والسنة ' : فإننا لا نستطيع 


. ) ٠١9 : وانظر الفتوى بتمامها في آخر الكتاب ( ص‎ )١( 


أن نشكفّر هذا ء وإنما كر : مَّن یری أن حُکم غير الله أولى أن يكون الناس عليه . 
أو مثل حكم الله عز وجل » انتهى . 

المسألة الخامسة : 

يرى البعض أن حالة التشريع العام لم تحدث إلا في الأزمان المتآخرة » ويَبّيِي على هذا 
أنه : لا يصح التمسّك في عدم التكفير بأنّه لا يوجد دليلٌ مُكفرٌ » وأن المُتقدّمين مِن 
أهل العلم لم يقولوا بالتكفير في هذه ا حالة » وهذا خطأ لأمرين : 


الأمر الأول : 

يلزم منه : أل يستدِل هو ولا غيرٌه على هذه الحالة بشيءٍ » وهذا ما لا يقول به ؛ فقد استدل 
بقصة التحميم » وتقدّم ( ص : 1ه ) الجواب عن هذا الاستدلال » وأنّ مناط ( = علّة ) 
التكفير في هذه القصة ليست التشريع العام . 

الأمر الثاني : 

على أن حالة التشريع العام قد وقعت قبل قرون » ولم يفت أحد من أهل العلم بالتكفير 
بها » ومن أمثلة ذلك : وَضْعٌ الضرائب الذي ابثْلِيتَ به كثيرٌ من بلاد المسلمين منذ 
عصور » ومن المعلوم - بداهة - أن واضيعها يُلزْمُ بها » بل ويُعاقِبُ على تركها . مع 
أنها مُحرّمة » بل مِن صور الحكم بغير ما أنزل الله . 


أقول : 
ولو كان هذا الفعلٌ مُكفراً ؛ لقال به آهل العلم » ولقرّروا أن التشريع العام كفر» ولما 
المسألة السادسة : 


مع أن هذه ا حالة من أشدَ الحالات نزاعاً بين طلاب العلم ‏ إلا أن أئمة العصر الثلائة : ابن 
باز » والألباني » وابن عثيمين - رحمهم الله - قد اتفقوا على عدم التكفير بها » ( ص : ۸( . 


المبحث الثالث 
فصول متممة , وهي ثمانية فصول » 
الفصل الأول 
«خلاصة الكلام ف مسألة المكم بغير ما أنزك الله» 

أولا : أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر كفراً أكبر إلا إذا صرح بالاستحلال » 
أو الجحود . أو التكذيب . أو التفضيل . أو المساواة » أو نسب ما جاء به لدين 
الله ( = التبديل ) . أو قن للحكم بغير ما أنزل الله واعتقد لنفسه الأحقئية في ذلك . 
أو شرع للحكم بغير ما أنزل الله واعتقد لنفسه الأحقئية ؛ وجميع هذه الحالات مِن 
الكفر الاعتقادي لا العملي » وهو كفرٌ أكبر باتّفاق أهل العلم . 
ثانيا : أن ما عدا ذلك فهو من الكفر الأصغر ( = الذي لا يُخرج من الميلة ) . وان 
مَّن قال بغير هذا ؛ فإنه لم يات على ما قال بدليل صحيح صريح . 

الفصل الثاني 

« لم يقع الخلاف نيما رتنه ف ا مالات التسع ؛ إلا ف أربعة مواضع » 

الموضع الأول : 0 
ضبط صورة التبديل » والصواب فيها ما قرّرتئه ِن آنه لا يكون مُبِدّلاً إلا إذا 
صرح بنِسبة ما جاء به للذين ( ص :۲۹ وما بعدها ) . ) 
الموضع الثاني : ظ 
الحكم على بعض أفراد الحالة السابعة ( الاستبدال ) ؛ فقد خالف البعض فيمن استبدل 
الشريعة كلها واعتيره كافراً الكفر الأكبر » والصواب فيه ما قرّرتئه مِن أنه لا دليل على 
تكفيره ( ص : ۳١‏ ) . 


الموضع الثالث : 
الحكم على الحالة الثامنة ( التقنين ) ؛ فقد خالف البعض فيها واعتبرها من الحالات 
المكفرة الكفر الأكبر » والصواب فيها ما قرّرتئه مِن أنه لا دليل على التكفير بها 
( ص ٤۲:‏ ) . 
الموضع الرابع : 
الحكم على الحالة التاسعة ( التشريع العام ) ؛ فقد خالف البعض فيها واعتبرها من 
الحالات المكفرة الكفر الأكبر . والصواب فيها ما قرّرتُه من أنه لا دليل على التكفير بها 
(ص:4:4). ظ 
الفصل الثالث ) 

«اتثفاق أثمة العهر الثلائة مسيم الله - على ما رر تنه » 
م تختلف فتاوى أئمة العصر الثلاثة : عبد العزيز بن عبد الله بن بازء محمد ناصر الدين 
الألباني » محمد بن صالح بن عثيمين - رحمهم الله - عمّا قرَّرته في هذا الكتاب . 
فأما الإمام الألباني - رحمه الله - فقد شرت فتواه المعروفة والتى قرّر فيها أن الحكم 
بغير ما أنزل الله لا يكون ككفراً إلا بالاستحلال , وأنه مُكمَرٌ اعتقادي لا عملي . وانظر 
فتواه في مجلة « السلفية ؛ » عدد : ١‏ .ص ٤)۴ - ۳٤:‏ . ) 
وقد علق الإمام ابن باز على فتوى الإمام الألباني - رهما الله - وافرها كاملة » وكان 
ما قال ( فتاواه ١١4/6‏ ): 
« فألفيئها كلمة قيّمة » قد أصاب فيهاالحق . وسلك فيها سبيل المؤمنين › 
وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يُكفر مَّن حكم بغير ما أنزل الله 
جرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه » انتهى . 


كما فرئت فتوى الإمام الألباني » وتعليق الإمام ابن باز على الإمام ابن عثيمين - ر رحمهم 
الله -فعلق عليهاء ٠‏ وأقرّها كاملة إلا في حالة التشريع العام اي 
في كتاب : « فتنة التكفير ) . 
E‏ - قد تراجع عن سُخالفته في هذه الحالة » وتقدًم تقل الشاهد من 
كلامه ( ص 000 
أقول : 
فازدان هذا الكتاب. وشرف ,. وققوي ؛ بموافقة ما مات عليه أئمة هذا 
العصر - رحمهم الله - في هذه المسألة . فاللهم لك الحمد في الأولى والآخرة . 

الفصل الرابع 
عيذ a SSE‏ 
الفتوى الأ وف ( نتاوى اللحنة ؟/١١١):‏ 
السؤۇال : 
متى يجوز التكفير ؟ ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى : وسلو ٠‏ 
تكم يما أنرل اله قَأولَتيك هُمُ ألْكَفِرُونَ 4 [ المائدة : >٤‏ ] ؟ 


(۱) وانظر الفتوى بتمامها في آخر الكتاب ( ص : ٠١9‏ ) . 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : 
أما قولك : ( متى يجوز التكفير ؟ ومتى لا يجوز ؟ ) : فنرى أن تبن لنا الأمور التي 
اشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها . 
اما نوع التكفير في قوله تعالى : $ ومن لر َك بِمَآ انل أله فَأولَتيِكَ هُمْ الْكَفِرُونَ ¢ 
[ المائدة : ٤٤‏ ] : فهو كفر أكبر ؛ قال القرطي في تفسيره : ( قال ابن عباس - رضي الله 
عنه - ومجاهد - رحمه الله - : ومن لم يحكم ما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر ) انتهى . 
وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص له لکن حمله على الحكم بغير ما 
أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا اوحباركه ا 
أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك : فهذا لا يكون كفره أكبر ؛ بل يكون عاصياً » وقد 
وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . وبالله التوفيق وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 
الرئيس نائب الرئيس عضو عضو 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن غديان عبد الله بن قعود 

الفتوى الثانية ( نتاوى اللهنة 78١/١‏ ): 
السوّاك: ) 00 
من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم ؟ أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟ 
المواب: 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعل . 


قال الله تعالى : ومن ل سكم يما أنرل أله فَأوْلَتبِكَ هم الْكَفِرُونَ 4[ المائدة : ٤٤‏ ] وقال 
تعالى : ومن لز كم يما أنزل اله فَأُولتِيكَ هم آلظّلمُونَ 4 [ المائدة: ه: ] وقال 
تعالى : وس لز نكم يما أنزّل الله فَأولتيِكَ هم آلْمَسِفُوَ 4 [ المائدة : ٤١‏ ] . لكن إن 
استحل ذلك واعتقده جائزاً : فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة » أما 
إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك : فإنه آثم يعتبر 
كافراً كفراً أصغر وظالاً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة ؛ كما أوضح 
ذلك آهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 


الرئيس نائب الرئيس عضو 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن غديان 
الفصل الخامس 


فو اة نات تة لائ المللاسة هبي اللطنك بن هب ال هج بت 
مسن » اقرا العلامة سليمات بن سعمات لذ لك بل ومكايتبما أن 
عمل أهل العلم عليه » ونقله عن عامّة السلف - مم الله الجميع -» 
قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( عيون 
الرسائل ٠٠٠١/۲‏ ) : ّْ ظ 

« وما ذكرته عن الأعراب مِن الفرق بين مَّن استحل الحكم بغير ما أنزل الله » ومّن ل 
يستحل ؛ فهو الذي عليه العمل › وإليه المرجع عند أهل العلم » انتهى . 

قال العلامة سليمان بن سحمان - رحمه الله - ( عيون الرسائل ٠٠۳/۲‏ ) : 


( يعنى . 


أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله . ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من حكم 
الله . . . فمن اعتقد هذا فهو كافر › وأما من لم يستحل هذا. ويرى 0-6 
الطاغوت باطل › وأن كم الله ورسوله هو احق لهذا لا ولا E‏ 
E‏ 


وديادة على ما تق 

تقد روسك ف الا ابن تيمية - رحمه الله - هذا بأنه قول : 
« ابن عباس » وأصحابه » ( فتاواه ۷/ 769 ) » 

و« امد بن حنبل ١.»‏ فتاواء 717/9): ظ 

و« غيره من أئمة السنة » ( فتاواه ۳٠۲/۷‏ )» 

و١‏ غير واحدٍ من السلف » ( فتاواء ٥۲۲/۷‏ ) » 

بل « عامّة السلف » ( فتاواه ٠. > ) ۳١١/۷‏ 


كما عدهُ العلامة ابن القيم - رحمه الله - بأنه قول : 
« ابن عباس ۽ وعامة الصحاية » ) مدارج الخدم 06 ). 


كما اعيره الإمام ابن باز - رحمه الله ا 
E e EES‏ ۰{ 


وانظر ( ص : 1۷ وما بعذها) . 


سجر ريا امد رام - عن الكفر في الآة قال ( فتاوى ابن تيمية 584/9 )  :‏ كفد لا 
ينقُل عن الملَّة » انتهى . 


الفصل السادس 
«موافقة ما قررتئه لقوك أصعاب ابن عباس -ءميم الله 
رضي عنه - مع عدم وجود الُخالف ليم من عه رهم » 
۵ ` ) 

ثبت عن اثنين من أصحابه - وهما : طاووس »> وعطاء - رحمهما الله - تفسير الكفر 
في قوله تعالى EH O BG‏ 
الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الميلة . 
اولك نا هاو عت اوو رة اناه -: 
قال : 
« ليس بكفر ينقُل عن الِلَة» . ) 
أخرجه الطبري في « تفسيره » : (۸/ ٠٠١‏ ) والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » : ( ٥۷٤‏ ) 
ثانيأ: نا جاء عن عطاء - مه الله -: 
قال : 
« كفر دون كفرء وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق » . ظ 
أخرجه الطبري في « تفسيره » : (8/ 554 - ٤٠١‏ ) والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » 


( 015 ) بسند صحيح . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه “41/1 ) : « وأما التفسير : فان أعلم الناس 
به أهل مكة ؛ لأنهم أصحاب ابن عباس ؛ كمجاهد . وعطاء بن أبى رباح » وعكرمة مولى ابن عباس › 
وغيرهم من أصحاب ابن عباس ؛ كطاووس . وأبى الشعثاء ‏ وسعيد بن جبير » وأمثالهم ( انتهى . 


. الفصل السابع 
1 موانقة م ر تہ لقوك ابن عبابن ديرضى ااه ها س ) 


صح عنه - رضي الله عنهما - أنه فسّر الكفر الوارد في قوله تعالى : ومن ركم يما أنرَلَ 
05 )00 


لَه فَأوْلَتِيكَ هم آلْكَفِرُونَ4 [ المائدة : ٠٤‏ ] بأنه الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن المِلة 


فأخرج عبد الرزاق في « تفسيره » : )717/187/١(‏ عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : 
١‏ هي به كفر) . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 514/١7‏ ):« إذالم نجد التفسير في القرآن 
ولا في السنة ؛ رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة ؛ فإنهم أدرى بذلك : لِمَا شاهدوه من القرآن › 
والأحوال التى اختصوا بها ء ولِمَّا هم من الفهم التام » والعلم الصحيح › والعمل الصالح ؛ لا سيما 
علماؤهم . وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين » والأئمة المهديين . مثل : عبد الله بن 
مسعود . . . ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم › وترجمان 
القرآن » ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال : « اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل » . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وكيع أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم 
عن مسروق قال : قال عبد الله - يعنى ابن مسعود - : « نيعم ترجمان القرآن ابن عباس » . ثم رواه 
عن يحبى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبى الضحى عن 
مسروق عن ابن مسعود أنه قال : « نعم الترجمان للقرآن ابن عباس » . ثم رواه عن بندار عن جعفر 
ابن عون عن الأعمش به كذلك . فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه 
العبارة » وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح وعْمرّ بعده ابن عباس ستا 
وثلاثين ؛ فما ظنك ما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود ؟ . وقال الأعمش عن أبى وائل : استخلف 
علي عبد الله بن عباس على الموسم . فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة - وفى رواية : 
سورة النور - ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا » انتهى . 


قال ابن طاووس - رحمهما الله - : 
١‏ ولیس کمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله » . 
أقول : 
وهذا إسنادٌ صحيح لا مَطْعَنْ فيه . 
« وتتعلی ببذا الفصل ثلاث مسائل » 
المسألة الأولى : 
زعم البعض أن ابن عباس - رضي الله عنهما - أراد بقوله : ٠‏ هي به كف » ؛ الكفر 
الأكير » وهذا خطأ ؛ لأريعة أمور : 
لجار 
أصغر TOE N‏ 
SL‏ 
أقول : 
فإجماع أهل السنّة على أن الكفر في الحديث هو الكفرٌ الأصغر ؛ دليلٌ على أن الكفر في 
أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - كذلك . فاحفظه فإنه مهم . 
الأمر الثاني : 
ثبوت تفسير الكفر في الآية بالكفر الأصغر عن اثنين من أصحاب ابن عباس - رضي 
الله عنهما - ( = طاووس . وعطاء - رحمهما الله - ) » وقد تقدّم قريباً ( ص : 57 ) . 
أقول : 
ومذهب الصحابي يعرف من مذهب أصحابه . 


الأمر الثالث : 

فيد ا لا ووس نت را ا ا باه الأ سي 

أقول : 

والراوي أعلم بمرويُه مِن غيره . 

الأمر الرابع : 

أنه لم يحك اح من أهل العلم عن ابن عباس - رضي الله عنه - القول بالكفر الأكبر › 
بل تعاقب أهل العلم على حكاية إرادته الكفرٌ الأصغرّ . ظ 


أقول : 
فمخالفتهم شذودٌ عن الجادة » وتحريف للمراد » وإتيان بفهم لا يعرفه آهل العلم 5 
المسألة الثانية : 


زعم البعض أن قول ابن طاووس - رحمهما الله - : « ولیس کمن كفر بالله وملائكته 
وكتبه ورصله » ؛ يحتمل الكفر الأكبرٌ » ولكنّه كفرٌ أكبرٌ دون الكفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله ! وهذا خطأ قطعاً » وتكلفٌ ظاهر ؛ وذلك لثلاثة أمور : 

الأمر الأول : 1 

ال و 
طاووس - رحمهما الله - على تقرير أمر بدهي ليس محل جلاف . 

الأمر الثاني : 

أن الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله هو أشذ درجات الكفر ؛ ولا يكادُ يكون في 
الوجودٍ كفرٌ أكبرٌ إلا وهو دونه » فلو لم يكن مُراده الكفر الأصغر ء لكان كلامه عبثاً ؛ 
لأنّه لا يُقرّر أمراً ذا أهميّة ! 


الأمر الثالث : 

ثبوت تفسير الكفر في الآية بالكفر الأصغر عن أبيه ( = طاووس ) - رحمهما الله -ء 
| وقد تقدّم قریباً ( ص : 77 ) - » فلا يبعند أن يكون تلقاه عن أبيه » ثم قال به . 

المسألة الثالثة : 

روي أثر ابن عباس- رضي الله عنهما - بلفظ : « إِنَهُ ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. 
نه ليس كفراً ينقَّلُ عن الميلّة. كفرٌ دون كفر » ء وقد تعاقب أهل العلم على 
تصحيح هذه الرواية » وتأكيد نِسُبّتها لابن عباس » ومنهم مّن أحتج بها ء ومنهم من 
أخذها رأياً له وقال بها + 

فصححها الحاكم › ووافقه الذهيي - رحمهما الله - ( المستدرك » مع ١‏ التلخيص » 
4/1/۲( . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه )۳١۲/۷‏ : 

« وإذا كان مِن قول السلف : ( إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق ) » فكذلك في قوهم : 
( إنه يكون فيه إيمان وكفر ) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الل » كما قال ابن عباس 
وأصحابه في قوله تعالى : ومن لز تكم يما أنزل الله فَأُوْلَتِِكَ هم الْكَفِرُونَ » [ المائدة: 45 ] 
قالوا : كفروا كفراً لا ينقل عن الملة » وقد اتبعهم على ذلك : أحمدٌ بن حنبل » وغيره 
من أئمة السنة » انتهى . 

وقال - رحمه الله - ( فتاواه /ا/ 077 ) : ظ 

« وقال ابن عباس وغير واحار من السلف في قوله تعالى : ومن لر ححَكُم بِمَآ درل لله 
فأُولتبكَ هم الْكَفِرُونَ 4 [الائيدة:4:4]ء «فَأُولتبِكَ هم آلْفَسِفُوَ 4 [ الادة: 4 ] 
و 9آلظَلِمُونَ4 [ الائدة : 47 ] : كفرٌ دون كفر » وفسق دون فسق » وظلم دون ظلم » 
وقد ذكر ذلك حم والبخاري » انتهى . 


وقال - رحمه الله - ( فتاواه /ا/ "5٠١‏ ) : 

«... وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالككُلَّيّة ء كما 
قال الصحابة : ابن عباس وغيرٌه : كفر دون كفر . وهذا قول عامة السلف . وهو الذي 
نص عليه أحمد وغيره . . . كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله : ومن لر كم يمآ 
نَل الله فَأُوَْتِيكَ هم الْكَفِرُونَ 4 [ المائدة : ٤٤‏ ] ؛ قالوا : كفر لا ينقل عن الِلة » وكفر دون 
كفر » وفسق دون فسق » وظلم دون ظلم » انتهى . 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - عن الكفر الأصغر ( مدارج السالكين /١‏ 140؟) : 

١‏ وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى : #وَمَن لز كم يما انل اله 
اتيك هم اكرون [ المائدة : 44 ] ؛ قال ابن عباس : ليس بكفر ينقل عن الملّة » بل إذا 
فعله فهو به كفر » وليس كمن كفر باللّه واليوم الآخر . وكذلك قال طاووس . وقال 
عطاء : هو كفر دون كفر » وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق » انتهى . 

وقال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 76١/1‏ ) : 

«. . . يكون كافراً كفراً أصغر » وظالاً ظلماً أصغر » وفاسقاً فسقاً أصغر ء كما صح 
معنى ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - » ومجاهد . وجماعة من السلف » انتهى . 


وصححه الإمام الألباني - رحمه الله -( السلسلة الصحيحة 11/5 تحت الحديث رقم : 19897 ) . 


وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( فتنة التكفير ص : 54 › حاشية : ١‏ ) : 

« لكن لا كان هذا لا يُرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير ؛ صاروا يقولون : ( هذا الأثر 
غير مقبول » ولا يصح عن ابن عباس ) ! فيُقال لهم : كيف لا يصح وقد تلقاة من 
هو أكيرٌ منكم وأفضلُ وأعلمُ بالحديث ؟ وتقولون : ( لا نقبل ) ؟ ! فيكفينا أن جهابذة 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما تلقو بالقبول » ويتكلمون به . 
وينقلونه . فالأئر صحيح » انتهى . 


الفصل الثامن 
ارامات وإلزامات بم الوم لن تال بثك ماقاك به 
هولاى الئمة ثمة - هرم الله - ف المسألة » 
يُطلِق البعض على من قال بمثل ما قررهُ الأئمة الثلاثة - رحمهم الله - شيئاً من 
الاتهامات , ويُحاول البعض إلزامه ببعض اللوازم القبيحة . 
والجواب عن هذه الاتهامات والإلزامات جوابان ؛ مُجملُ » ومُفصل : 
فأما الجواب المجمل 

نوكل دما ا نات ویو اا ست كلزقة أيهم 
الوجه الأول : 
أن الاتهام بالباطل ؛ أمرّ لا يعجر عنه كل أحدٍ» لكنه مُفتقِرٌ للبرهان › كغيره مِن 
الدعاوى التى لا يُعتد بها مالم تقُم على بيّنات صحيحة . 
الوجه الثاني : 
أنه لم يسلم منه الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - ٠‏ ولا أتباعُهم ٠‏ فقد نالهم ما 
نهم من الأذى . والتثنويه » والطعن , فلم يُنْقِص من قدرهم . ولم يقدّح في دعوتهم . 
الوجه الثالث : 
أنه إن كان سيل ال ان فهو متكت ول اة ف9 2 الكو ول أهله.: 
وأفتم هذا البعث ما: 
قال العلامة الشاطبي - رحمه الله - ( الاعتصام ص : 74 ) : 
« فتردد الأمرٌ بين : أن أتتبيع السئة ؛ على شرط مخالفة ما اعتاد الناس » فلا بد 


من حصول نحو ما حصل لمخالفي العوائد - لا سيما إذا ادعى أهلّها أن ما هم عليه هو 

السنة لا سواها - ؛ إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل . وبين : أن 

أنتبعهم . على شرط مخالفةٍ السنة والسلف الصالح ؛ فادحُل في ترجمة الضّلال عائذاً 

بالله من ذلك ؛ إلا أني أوافِق المْتادَ وأَعَدُ من الْمُوالِفِين لا من المخالفين . فرأيت أن 

الحلاك في اتنباع السنة هو النجاة وأنّ الناس لن يُغنوا عي من الله شيئا » انتهى . 
وئانيا: ما على بالإلزامات « ومو اببا من ثلائة أومه » 

الوجه الأول : 0 

أن لازم القول › لا يلزمٌ أن يكون قولاً » بل قد يكون قائلا بخلافه . 

الوجه الثاني : 

أن من نفى عن نفسه قولاً » فنسبته إليه كذبٌ » ولو كان لازم قوله يجعلَه قائلا به . 

الوجه الثالث : ظ ) 

أن نسبة القول مُجِرّدٍ اللازم نسبة ظَيِيّة ؛ فلا يُقَطَّمْ بها » فكيف إذا قابل هذا الظن 

تصريح بِيضِده ؟ ! ) 

وأفتم هذا البعث بالتذكيرها: ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 55١/17‏ ) : 

بق ا ا i EE‏ 

e 

وقال - رحمه الله - ( فتاواه ٤۲/۲۹‏ ) : 


« فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له ؛ فهو قوله.وما لايرضاءه؛ 


فليس قوله » وإن كان متناقضاً . . . فأما إذا نفى هو اللزومً لم يجز أن يضاف إليه اللازم 
بجال » انتهى . | 
وقال - رحمه الله - ( فتاواه ۲۱۷/۲۰ ) : 
« وأما قول السائل ا ا وو و و 
)۱( 
فالصواب : أن [ لازم ] مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا م يلتزمه » فإنه إذا كان قد 
أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه » انتهى . 
إن قيل : ) 
فكيف تنُقرَرٌ أن لازم القول ليس قولاً » وأنت ترد على تخالفيك بالإلزامات ؟ 
فالموابت: ظ ظ 
أن قائل هذا . قد خَلط بين أمرين : 
الأمر الأول : 
نسبة لازم القول للمُخالف قبل أن يعرفه ويلتزمه ؛ وهذا ما لا أقول به » بل وأحة 
منه . وهو ما يُعامِل به بعض المخالفيِين خصومهم . 
الأمر الثاني : 
الرد على المخالف ببيان لوازم قوله » وهذا أمرٌ مطلوب . فلعلّه إذا عرف فساد ما يؤول 
إليه قوله انتهى عنه . وهو ما يُنكِرهُ المخالِف . 
e‏ 
EE RS yT‏ 


. زيادة ينضح بها المعنى‎ )١( 


الخصوم . ومنها : بيان عجزهم العلمي » ومنها : أن ينتهوا عن أقواهم إذا عرفوا 
لوازمها » ومنها : توهين أقوالهم وبيان ضعفها . 
وأما الجواب امُفصل 
نیک ون بايراد تلك الاتّبامات والإلزامات والجواب عنبا » 
اليك بعضبا ؛ «وهي أربعة » 
أولاً: دعوى تجويز احم بغير ما أنزك الله ! 
يثلزمون مَن خالفهم بالقول بالتكفير في الحالات غير المكفرة . وإلا فإنهم يتهمونه 
ويللزمونه بتجويز الحكم بغير ما آنزل الله ! 
أقول : 
وهذا افتراء » وجوابه من ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول : 
أن مَن جور الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر باتتفاق أهل السنة والجماعة ؛ وإن لم يحكم 
بغير ما أنزل الله » فهل قائل هذا يُكفر ابن باز » والألباني . وابن عثيمين - رحمهم 


| )01 
الله - ؟ ! 


الوجه الثاني : ) 
أن هؤلاء الثلاثة - رحمهم الله - قد صرّحوا بأ من جوز ( = استحل ) ذلك فقد كفر . 
فلا وجه لإلزامهم با صرحوا جخلافه . 


)١(‏ فضلاً عن : ابن عباس - رضي الله عنهما -. وطاووس » وعطاء . وعبد اللطيف بن عبد ال رحمن 
ابن حسن » وسليمان بن سحمان - رحمهم الله -. بل عامّة السلف ! 


الوجه الثالث : 
أن قائل هذا ء قد حلط بين مسألتين : 
المسألة الأولى : 
التكفيرٌ » وهو محل البحث » وفيه النتّزاع مع المخالف . 
المسألة الثانية : 
التأئيم » الذي لا خلاف فيه » وهو ما يتوهُم الخصم النتّزاع فيه . 
ثانيأ: دعوى إغلات باب التكفير ! 
يلزمون مّن خالفهم بتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله في الحالات غير المكفرة . وإلا فإنهم 
يتهمونه ويلزمونه بإغلاق باب التكفير وإنكار وجود الكفر ! 
أقول : 
وهذا افتراء » وجوابه من وجهين : 
الوجه الأول : 
أن الذين خالفوكم في هذه المسألة ؛ هم فتاوى بالتكفير ببعض الأفعال والأقوال.ءبل 
ومنهم من له فتاوى بتكفير بعض المعينيين . 
الوجه الثاني : 
أن قائل هذا ء قد حلط بين مسألتين : 
المسألة الأولى : 
تضييق باب التكفير » وقصره على ما ورد في الأدلة » وهذا هو عين ما جاء في الشريعة . 
وهو ها لا تريدة الخالف. 


”ا مناقشة تأصيليٌة علميّة هادثة مسالة الحكم بغيرما أنزل الله 
المسألة الثانية : 
إنكارٌ وجود الكفر جُمْلة وتفصيلا » وهذا ما لا يقول به أحدٌ من أهل السنة . وهو ما 
يتومّم المخالف أنّ مُخالِفة يقول به . ظ 

ثالئأ: دعوى تعطيل وانتاء الجياد والتخديك عنه ! 
يُلزمون مَّن خالفهم بتكفير الحاكم بغير ما أنزل اله في الحالات غير المكفرة الخروج 
عليه وجهاده » وإلا فإنهم يسهمونه ويلزمونه بتعطيل الجهاد وإنكاره والتخذيل عنه ! 
أقول : 
وهذا افتراء » وجوابه من وجهين : 
الوجه الأول : 
أن قائل هذا › قد بناه على ممقدمتين غير صحيحتين : 
المقدّمة الأولى : 
ظنله أن من وقع في الكفر أصبح كافراً . وهذا خطأ ؛ فقد يقع المرءٌ في الكفر لكنكه لا 
يكفر ؛ لوجود ما يمنع من تكفيره . وقد تقدم ( ص : ٠١‏ ) . 
الْمقدّمة الثانية : 
ظنّه أن كفر الحاكم - وحذه - يُجيرٌ الخروج عليه » وهذا خطأء فلا بُ من تور 
شروط أخرى غير الكفر ؛ كالقدرة » وعدم ترتلب مفسدة عُظمى من ذلك الخروج . 
وقد تقدّم ( ص:١١).‏ 
الوجه الثاني ٠:‏ 
أن قائل هذا ء قد حلط بين مسألتين : 


المسألة الأولى : 
ضبط عيادة الجهاد بضوابطها الشرعية » وهو أمرٌ مطلوب » بل هو مُقتضى الشرط 
الثاني من شرطي قبول العمل ؛ وهو : مُتابعة الى صلى الله عليه وسلم . وهذا ما 
يحل به المخالف . 
المسألة الثانية  :‏ 
إنكار مشروعية عبادة الجهاد » وهذا ما لا يقول به أحدٌ من أهل السنة » وهو ما يتومّم 
المخالتف أن مخالفة قرول به. 

! رابعأ: دع وى ال ےجاء‎ ١ 
يتلزمون مّن خالفهم بتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله في الحالات غير المكفرة » وإلا فإنهم‎ 
! يتتهمونه بالإرجاء وينسيبُونه للمُرجئة الفمّلال أو أن شبهة الإرجاء قد دخلت عليه‎ 
) : أقول‎ 
: وهذا افتراء » وجوابه من ثلاثة أوجه‎ 
: الوجه الأول‎ 
عدم معرفتهم بِقَدْر أهل العلم الذين خالفوهم في هذه المسألة » وكأنٌ قائل هذا لا يدري‎ 
أن خصومه في هذه المسألة هم أئمة أهل السنة في هذا العصر : كالإمام ابن باز.‎ 
. - والألباني » وابن عثيمين - رحمهم الله‎ 
ومن عرف لاء الثلاثة قدرهم . فإنه لا يسعه إلا أن يُحبْهم » ويدعو لهم . ويترحم‎ 
. عليهم ؛ وينتفع بعلومهم‎ 
: نأما أُوّليم‎ 


فهو الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - . وحسيّك به مِن ناصر 


للوسلام والمسلمين » وناشر لعقيدة أهل السنة والجماعة » وقامع لأهل البدع » ومُحبي لما 
غاب من السئن . 

واما تانيري : 

فهو الإمام محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - فكم نصر الله به من حق » وذبُ به 
عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويكفيه أن اسمه قد اقترن بأئمة الإسلام رواة 
السنة ؛ فإذا دُكر الحديث وأهِلّهُ ذكر الألبانى . 

وأما ثالتيم : 

فهو الإمام محمد بن صالح ابن عثيمين - رحمه الله - العلآمة الفقيه » المحقّق المدقق » 
والذي نفع الله بعلمه وفقهه أيما نفع » وبارك في علمه وعمره . 

أقول : 

فهؤلاء الثلاثة : هم أئمة الفتوى في زمانهم . وإليهم آلت الكلمة في وقتهم . ولقد 
اتفقت كلمة أهل السنة على قبوهم » والاعتداد بهم » وسلّمَ اهل الحق بإمامتهم في 
الدين » فرحمهم الله » ورضي عنهم » وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً . 

ولا يزال العجب يتملّكُن » وياخذ مني كَل ماحد » لا أقول : تمن يرميهم بالإرجاء ! 
بل أقول : ممن يحتاج أن يُعرّفَ بفضلهم . وجلالة قدرهم . 

ووالذي نفسي بيده ؛ ما ظننت أن يأني اليومٌ الذي يضطرٌ فيه مثلي أن يُسطْرٌ - لإخوانه 
طُلاّب العلم من أهل السنة - دفاعاً عن هؤلاء الأئمة الأعلام » فحسبنا الله ونعم الوكيل . 
الوجه الثاني : 

أن قائل هذا » لم يعرف الفرق بين أهل السنة والمرجئة في باب التكفير » مع أن بينهما كما 
بين السماء والأرض » فاعتقادُ أهل السنة : لا يكون إلا حقَأ » واعتقادُ غيرهم مِن أهل 


البدع - كالمرجئة - : قد يكون حقّأ ( = و فيما وافقوا فيه آهل السنة ) . ولا يكون إلا 
باطلا ( = فيما خالفوا فيه أهل السنة ) . 


نه : 

يخطيء من يظن أن موافقة بعض فرق الضّلال لأهل السنة تعد عيباً على أهل السنة › 
وذلك أن مر فة يعفن اهل الع غر ال زي ها دعر ا مرو 4سا لا 
تكاد توجد فِرقَة مبتدعة تُخالف أهل السنة والجماعة في كل شيء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن الرافضة ( منهاج السنة ٤٤/١‏ ) : 

« وينبغي - أيضاً - أن يُعلَّم أنه ليس كَل ما أنكره بعضٌ الناس عليهم يكون باطلاً ؛ 
بل من أقواهم أقوال خالفهم فيها بعض آهل السنة ووافقهم بعض › والصواب مع مَن 
وافقهم . لكن ليس لحم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها » انتهى . 

أقول : ظ 

ومقيقة هذا الفرق تتمثئل ف : 

أن المرجئة تشترط الاعتقاد - كالاستحلال مثلاً الاي ان يشترط 
أهل السنة الاستحلال في بعض الْمكفّرات . ولا يشترطونه في بعض 

نات قيل : 

فما ضابط الْمكفّر الذي يُشترط فيه الاعتقاد ؟ 

نالجوانبت: ظ < 
الضابط في ذلك : الدليلٌ » فإن دل الدليل على أن هذا الأمر مُكفّر مِن دون اشتراط 
الاعتقاد ؛ كر به أهل السنة ولم يشترطوه . وأما الأمر الذي لم يدل الدليل على أنه 
مُكفّرٌ - وهو : الدّنب - ؛ فإن أهل السنة لا يُكفّرون به إلا بشرط الاعتقاد . 


CD z2‏ ل مناقشة تأصيليّة علميّة هادثة لمسآلة الحكم بغيرما أنزل الله 


متاك ذلك : 
الزّنا ؛ فلم يأت ما يدل على التكفير به » فلذلك فان قاعدة أهل السنة فيه : أن الزاني لا 
يكفر إلا إن استحل الرّنا . 
الوجه الثالث : . 
أن قائل هذا . لم يعرف آراء المرجثئة » ولا الأمور التى نجي من الإرجاء » فقد نص 
أئمة الإسلام على بعض المسائل التي من قالها فقد فارق المرجئة » وبرئ من الإرجاء . 
«وأَمْمِل هذه السائل فِ مس » 
ظ السألة الأوك 

«مّن تال أت اليمات قوك واعتقاد وعمل ؛ نقد نارق الرجئة » 
قال الإمام البربهاري - رحمه الله - ( شرح السنة ص : 177 » رقم : 11١‏ ) : 
« ومّن قال : الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص ؛ فقد حرج من الإرجاء كله » أوّله 
وآخره » انتهى . 
وإليك بعض كلام اللئمة الثلائة ف هذه السألة : 
قال الإمام ابن باز - رحمه الله - تعليقاً على ما جاء في العقيدة الطحاوية « والإيمان هو 
الإقرار باللسان » والتصديق بالحنان » ( فتاواه ؟/ "3 ) : 
١‏ هذا التعريف فيه نظر » وقصور » والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان 
قول المرجئة » انتهى . 
وقال الإمام الألباني - رحمه الله - مُعلّقاً على العبارة نفسها ( الطحاوية 01/١‏ ) : 
« هذا مذهب الحنفية والماتريدية » خلافاً للسلف وجماهير الأمة » انتهى . 


وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ١‏ فتاواه 5/١‏ ) : 
« الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو : الإقرار بالقلب . والنطق باللسان . والعمل 
بالجوارح ٠‏ انتهى . ) 
السألة الثانية ` 

«مّن قال أت اليمات يزيد ووينئّص ؛ فقد فاق الرجئة » 
سُثل الإمام أحمد - رحمه الله - عمّن قال : الإيمان يزيد وينقص ؟ فقال ( « السنة » للخلال 
۲ ء وانظر : « السنة ؛ لعبد الله ابن الإمام أحمد - رحمهم الله - ٠٠١/۳١۷/١‏ ) : 
« هذا برئ من الإرجاء » انتهى . 
وقال الإمام البربهاري - رحمه الله - ( شرح السنة ص : 177 » رقم : 15١‏ ) : 
« ومّن قال : الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص ؛ فقد حرج من الإرجاء كله , أوّله 
وآخره » انتهى . 
وإليك بعض كلام اللئمة الثلائة تي هذه السألة : 
قال الإمام ابن باز - رحمه الله - تعليقاً على ما جاء في العقيدة الطحاوية « والإيمان 
واحد ء وأهله في أصله سواء » ( فتاواه ۸۳/۲ ) : 
« هذا فيه نظرء بل هو باطل » فليس آهل الإيمان فيه سواء ؛ بل مُتفاوتون تفاوتاً 
عظيماً . . . وهو قول أهل السنة » خلافاً للمرجثة » انتهى . 
وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الطحاوية 01/١‏ ) : 
١‏ فإن الحنفية لو كانوا غيرٌ مُخالفين للجماهير مُخالفةً حقيقية في إنكارهم أن العمل من 
الؤيمان لاتفقوا معهم في أن الإيمان يزيد وينقص ٠‏ وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية › 
مع تظافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك » انتهى . 


وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( فتاواه /١‏ 50 ) : 
« وقد جاء ذلك في القرآن والسنة › أعني إثبات الزيادة والنقصان ؛ 
قال تعالى : وما جَعَلَا عِدَيجِم إلا فته لِلذِينَ كرو لِيَسْتَيْقِنَ الَذِينَ وتوأ الكعبَ ويَرْدَادَ الذي 
َامَنُوَأْ إِيمَجًا Q‏ [ المدثر : "١‏ ] » انتهى . 
المسألة الثالئة 

« سن تال .جوا الاستثناء قي الإمات ؛ نقد فاق الرجئة » 
قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي - رحمه الله - (« الشريعة » للآجْرّي - رحمه الله - 554/7 ) : 
« إذا ترك الاستثناء ؛ فهو أصل الإرجاء » انتهى . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه - ( فتاواه ٤۳۸/۷‏ ) : 
« وأما مذهب سلف أصحاب الحديث ؛ كابن مسعود » وأصحابه » والشوري » وابن 
عيينة » وأكثر علماء الكوفة » ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل 
البصرة › وأحمد بن حنبل » وغيره من أئمة السنة : فكانوا يستثنون في الإيمان › وهذا 
متواتر عنهم ‏ انتهى . 
وقال - رحمه الله - ( فتاواه ٤۲۹/۷‏ ) : 
« فالذين يُحرمونه هم : المرجئة » والجهمية » ونحوهم » انتهى . 
أقول : 
والاستئثناء كأن يقول : ( آنا مؤمن إن شاء الله ) > وهو جائرٌ عند أهل السنة 
في حالات ؛ منها : الابتعاد عن تزكية النفس . أو عدم الجزم بقبول العمل . . » لكن 
أهل السنة لا يُجيزونه إن قاله على وجه الشك في إيمانه . أما المرجئة فلا تجيز 
الاستثناء مُطلقاً . 


وإليك بعض كلام اللئمة الثلائة ف هذه السألة : 
قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه ه/ 10 ) : 
١‏ أما في العبادات ؛ فلا مانع أن يقول : ( إن شاء الله صلْيت ) (١‏ إن شاء الله صمت ) ؛ 
لأنّه لا يدري هل كمّلّها وقبيلت منه ؟ أم لا ؟ وكان المؤمنون يستثنون في إيمانهم 
وفي صومهم ؛ لأنّهم لا يدرون هل أكملوا ؟ أم لا ؟ » فيقول الواحد منهم : ( صمت 
إن شاء الله ) » ويقول : ( آنا مؤمن إن شاء الله ) . . . » انتهى . 
قال الإمام الألباني - رحمه الله - مُستنكراً على الحنفية ( الطحاوية /١‏ 01 ) : 
١‏ وبناءٌ على ذلك كله اشتطوا في تعصّبهم . فذكروا أن مَن استثنى في إيمانه فقد 
كفر . . . فهل بعد هذا جال للشك في أن الخلاف حقيقي ؟ » انتهى . 
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - عن الاستثناء ( الباب المفتوح » لقاء : ۲٠۸‏ . الوجه : أ 
الدقيقة : ١١‏ . إصدار : تسجيلات الاستقامة ) : 
« قول الإنسان : ( آنا مؤمن إن شاء الله ) ؛ إن كان قصذهُ بذلك التبرّك › أو أنه : 
( إيماني وقع بمشيئة الله ) ؛ فهذا حق » ولا إشكال فيه » جائرٌ . . » انتهى . 
السألة الرابعة 
« سن قال بأت الكفر یکوت بالق ول فقط › 
| و بالعمل فقط ؛ فقد نارق الرجئة » 
وذلك أنهم لا يعُذون الأعمال من الإيمان . وأنُ العمل لا بُو ر ثّر على الإيمان قوة ولا 
ضعفاً » وعليه : فلا طريق للكفر - عندهم - إلا بالاعتقاد . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عمن يشترط الاستحلال في تكفير من سب 
الني صلى الله عليه وسلم ( الصارم المسلول 7/ 414 ) : 
١‏ وإذا تبن أن مذهب سلف الأمة ومن اتتّبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر ؛ 


استحلّها صِاحِبّها أو لم يستحلّها » فالدليل على ذلك جيم ما قدمناه في المسألة الأولى 
من الدليل على كفر السابْ . . . ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من 
المتكلمين أو مَن حذا حذوهم يِن الفقهاء : أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما 
أخير به ورأوا أن اعتقاد صدته لا ينافي السب والشتم . . . فهذا مأخخذ المرجئة 
ومعتضديهم › وهم الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد والقول › وغلاتهم - وهم 
الكرامية - الذين يقولون هو مجرد القول وإن عري عن الاعتقاد » انتهى . 

وإليك بعض كلام اللائمة الثلائة ف هذه السألة : 

قال الإمام ابن باز - رحمه الله - تعليقاً على ما جاء في العقيدة الطحاوية « ولا يخرج 
العبد من الإيمان إلا بيجحود ما أدخله فيه » ( فتاواه ؟/ 87 ) : 

١‏ هذا الحصر فيه نظر . . . وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بيكنها 
اهل العلم في باب ( حكم المرتد ) , من ذلك طعنه في الإسلام أو في الني صلى الله 
عليه وسلم » انتهى . 

وقال الإمام الألباني مُلخّصاً مُقِرًاً كلام ابن القيم - رحمهما الله - ( السلسلة الصحيحة 
۷ تحت الحديث رقم : ۳۰۵۴٤‏ ) : 

« لقد أفاد - رحمه الله - أن الكفرَ نوعان : كفرٌ عمل . وكفرٌ جحود واعتقاد . وأن كفر 
العمل ينقسم إلى : ما بُضاة الإمان » وإلى ما لا يُضَاده ؛ فالسجود للصنم والاستهانة 
بالمصحف وقتل النى وسبه : يُضَادُ الإيمان » انتهى . 

وقال - رحمه الله - ( فتنة التكفير ص : 7” . حاشية : ؟ ) : 

« ومن الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفراً اعتقادياً ؛ لأنها تدل على كفره دلالة 
قطعيئة يقينيئة » انتهى . 


وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - مُعدّداً شروط التكفير ( القواعد المثلى ص : ١49‏ ) : 
« دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل وجيب للكفر » انتهى . 
السألة الناسة 
«مّن قال بوجوب السمع والطاعة لولاة 
الأ ولو عادو نقد تارق لوقع 
وذلك أنهم لا يرون لولاةٍ الجور سمعاً ولا طاعة » بل يرون السيف . 
قال الإمام عبد الله بن طاهر - رحمه الله - عن المرجئة ( « عقيدة السلف وأصحاب الحديث ۲ 
للصابوني - رحمه الله - ص : 1۸ ) : 
« إنكم تنْبغِضون هؤلاء القوم جهلا » وأنا أبغضهم عن معرفة , أولاً : أنهم لا يرون 
للسلطان طاعة . والثاني : أنه ليس للإيمان عندهم قدرٌ › والله لا أستجيرٌ أن أقول : ( إن 
إيماني كإيمان أحمد بن حنبل ) وهم يقولون : ( إيماننا كزيمان جبريل وميكائيل ) ! » انتهى . 
وقال الإمامان سفيان بن عيينة والأوزاعي (« السنة » لعبد الله ابن الإمام أحمد - رحمهم 
الله = ۳۹۸/۲۱۸/۱ ) : 
١‏ إن قول المرجئة يُخرج إلى السيف » انتهى . 
وقال الإمام سفيان الثوري ( ١‏ الشريعة » للأجُرّيّ 7١77‏ . وانظر : « شرح أصول الاعتقاد » 
للألكائيّ 1874 - رحمهم الله - ) : 
١‏ أما المرجثة ؛ فيقولون : ( الإيمان كلام بلا عمل ) » ( مَن قال : أشهد الا إله إلا الله وأن 
حمدا عبده ورسوله : فهو مؤمن مُستكمِل إيمانته على إيمان جبريل والملائكة » وإن قل 
كذا وكذا مؤمناً » وإن ترك الغسل من الجنابة » وإن ترك الصلاةً  )‏ وهم : يرون السيف 
على أهل القِبَلّة . . . فإن قيل لك : من إمامّك في هذا ؟ فقل : سفيان الثوري » انتهى . 


Dz‏ ب امم مناقشة تأصيليّة علميّة هادثة لمسألة الحكم بغيرما أنزل الله 
وإليك بعض كلام الأئمة الثلائة تي هذه المسألة : 

قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 7٠١/8‏ ) : 

١‏ وجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعصية › فإذا أمروا با معصية 
فلا يطاعون في المعصية › لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها » انتهى . 

وقال الإمام الألباني - رحمه الله - تعليقاً على ما جاء في العقيدة الطحاوية ‏ ونرى 
طاعتهم مِن طاعة الله عز وجل فريضة » ( الطحاوية 08/١‏ ) : 

« ومن الواضح أن ذلك خاص بحكّام المسلمين منهم ٠‏ لقوله تعالى أطِيعوا الله وَأَطِيعُوأ 
آلرّسُولَ وَأَوْلى لأ نر4 [ النساء : 04 ] » انتهى . 

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 7١7/١‏ ) : 

« مهما فسق ولاة الأمور : لا يجوز الخروج عليهم . لو شربوا الخمرء لو زنواء لو 
ظلموا الناس : لا يجوز الخروج عليهم » انتهى . 

أقول : 

فهذه هي أصول المرجثة التى قرّرها أهل السنة » والتى غابت عن كثير من طلاب العلم ؛ 
فأصبحوا يرمُون بالإرجاء مَّن خانّفهم ولو م يكن مُتلبُساً بآراء المرجئة » فَتَرى 
آثارَ السلفه ترو الرجل مِن الإرجاء ؛ ثم يأتي مِن أهل عصرنا من يرميه به ! 
ذاننا تكو الله يا لل انناف تر ال بالا رجا :اول ا اف 
طلاب العلم هؤلاء ؟ ! . . آم أن لمؤلاء سلف غيرٌ سلفنا ؟ ! #تَيكُون بعلم إن ُز 


صَدِقِينَ © [ الأنعام : ٠٤١‏ ] . 


ثم أقول : 

وأشد مِن هذا ؛ أن بعضَ طلاب العلم عَمَدُوا إلى اختياراتهم الاجتهادية في بتعض 
المسائل فجعلوها أصلاً مِن أصول السنة » واعتبروها ِن الفروق بين السنة والمرجئة . 
فرمّوا مُخْالِفهم فيها بالإرجاء ؛ كمسألة تارك الصلاة تهاوناً » والتى - وإن كنت 
أرجّحٌ أن تاركها كافرٌ كفراً أكبر - إلا أنها حل خلاف بين المتقدٌّمين مِن أهل السنة › 
ولا علاقة لها بالإرجاء لا مِن قريب ولا مِن بعيد . فليتنبه لهذا . 


المبحث الرابع ) 
الجواب عن بعض ما استدل به المخالفون 
«وهي أربعة عش دليلا» 
الدليل الأول 

قول الله تبارك وتعالى : وم لز کم بمَا أنزّل آله وتيك هم الْكَفِرُونَ 4 [ المائدة : 44 ] . 
نات قيل : 
إن الحاكم بغير ما أنزل الله كافرٌ بنص الآية . 

نالموابت: ظ 

أن الكفر - هنا - هو الكفر الأصغر لا الأكبر » ويرهان ذلك ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : 

إجماع أهل السنة على أن الآية ليست على ظاهرها › وقد تقدّم ( ص :۳۷ ) . 

الأمر الثاني : ظ ظ ظ ) 

تفسير ابن عباس - رضي الله عنها - الكفر في الآية بأنه : الكفرٌ الأصغر . وقد تقدّم 
( ص ٦٤:‏ ) . 

الأمر الثالث : 

أنه صح عن بعض التابعين ( = أصحاب ابن عباس رضي الله عنه ورحمهم ) تفسير الكفر في 
الآية بأنه الكفر الذي لا ينقل عن اة ( ص ٠) ٦۳:‏ ولا يُعلم لهم مُخالف في عصرهم . 
أقول : ) 


شيء » إلا أن بونه عن طاووس وعطاء - رحمهما الله - مع عدم وجود مّن خالفهما : 
ف مايق . فاحفظ هذا . 


ثم إن تیل : 

الأصل عند الإطلاق : انصراف الكفر للكفر الأكبر ؛ لأن الشيء لا ينصرف عند 
الإطلاق إلا لكماله . 

نالجموابت: 

أنه هذا الإيراد لا ثمرة منه ؛ لأنه قد جاء ما يجعل المراد بالكفر في الآية : الكفر الأصغر . 
وهو تفسير ابن عباس وبعض أصحابه - رضي الله عنه ورحمهم - ( ص :54.5 ) ولا 
مُخالف هم مِن أهل عصرهم . 

ثم إن قيل : 

قد استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لفظ ( الكفر ) المعرّف ب( أل ) » فوجد 
أنه لا يأتي إلا أَريْدَ به الكفر الأكبر » فقال ( « شرح العمدة». قسم الصلاة ص : 81 ) : 
والكفر الف : يتصرف إل الكفر العروف » وهو الُخرج عن الله“ انتهى . 

فا راب : 


أن استقراءه - رهه اله - جاء على المصدر ( الكفر ) بينما جاءت الآية باسم الفاعل 


: ) ۳۷۰/۱۳ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أقوال التابعين - رحمهم الله - في التفسير ( فتاواه‎ )١( 
إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة . فإن اختلقوا فلا'يكون قول بعضهم حجة على‎ « 
بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال‎ 
. الصحابة في ذلك » انتهى‎ 

وقال - رحمه الله - ( فتاواه ۳١٠/١۳‏ ) : « مّن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما 
يخالف ذلك : كان مخطثاً في ذلك » بل مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه » انتهى . 


( الكافر ) وفرقٌ بينهما ؛ إذ المصدر يدل على الفعل وحده ء أما اسم الفاعل فهو دال 
على الفعل وعلى من قام بالفعل ( = الفاعل ) . ) 
لذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية - نفسه - قد اعتبر القول بأن المراد بالكفر في الآية هو : 
الكفر الأصغر ؛ قولاً لبعض أئمة السنة › بل لعامّة السلف » وتقدّم نقل كلامه ( ص :77 ) . 
قال الإمام ابن عثيمين تعليقاً على جواب الإمام الألباني - رحمهما الله - ( فتنة التكفير 
ص : 70 » حاشية : ١‏ ) : 
دين سوء الفهم قول من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية آنه قال ( إذا أطي الكفر فإ 
برا به كفر أكبر ) ؛ مُستدلاً بهذا القول على التكفير بآبة مارك مم الكَيرونَ»4 
[ المائدة : 44 ] ! مع أنه ليس في الآية أن هذا هو ( الكفر ) ! وأما القول الصحيح عن 
شيخ الإسلام فهو تفريقه - رحمه الله - بين ( الكفر ) اعرف ب( آل ) و( كفر ) مُنكراً . 
فأما الوصف فيصلح أن نقول فيه ( هؤلاء كافرون ) أو ( هؤلاء الكافرون ) بناء على ما 
اتتصفوا به من الكفر الذي لا يُخْرجٌ من الملة » فرق بين أن يُوصّف الفعل وان 
يُوصّف الفاعل » انتهى . 

الدليل الثاني 
قوله تعالى REPRE E‏ ف نيم 
ES‏ تقليك 4[ الاي فة ]+ 


نات تیل : 
إن الله قد نفى الإمان عن لم بسكم الشريعة > وهذا يقنضي الكفر . 


تالجواب: 
ان لمنفر” هو كمال الإهان لا أصله ( = لا كله ) ء فالآية تحكم بنقص الإهان : 


لا بزواله » وبيان ذلك : 

أن تفلي الإيمان جاءً في الشريعة وأريّدَ به نفي الكمال » لا نفي الأصل . 

وين أمئلة ذلك : 

قوله صلی الله عليه وسلم ( البخاري : ۱۳ ۰ مسلم : 118 ) : 

« لا يمن أحذكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 

و قوله صلى الله عليه وسلم ( البخاري : 5015 ) : 

« والله لا يؤمن › والله لا يؤمن › واللّه لا يؤمن » ١‏ 

قيل : ومّن يا رسول الله ؟ 

قال : « الذي لا يأمن جاره بوائقه » . 

أقول : 

فإذا عرفت هذا » وعرفت أنه يوجب التأني في التكفير بهذا النصّ ؛ فاعلم أنه قد جاء ما 
يصرف الإيمان المنفي في الآية مِن الأصل إلى الكمال » ومين هذه الصوارف صارفان اثنان : 
الصارف الأول : 

أن نفي الإيمان في الآية جاء في حق ثلاثة : 

الأول : مَن لم يُحكم الرسول صلى الله عليه وسلم . 

الثاني : مَّن وَجَدَ في نفسه شيئاً على حُكم الرسول صلى الله عليه وسلم . 

الثالث : مَن لم يُسلّم بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم . 

أقول : 

فمَّن جعل الإيمان المنفى هو أصل الإيمان ( = كله ! ) فيلزمه أن يُكفر هؤلاء الثلاثة . 
مع أنه جاء ما يدل على عدم كفر الثاني والثالث . ومن هذه الأدلة دليلان ظاهران : 


أما أوهما : 

فما قال أنس بن مالك - رضي الله عنه - ( البخاري : ۳۷۷۸ ۰ مسلم : ۲٤۳۷‏ ) : 

أا فحت مكة قَسَّمْ الغنائم في قريش » فقالت الأنصار : إن هذا لهو العجب ! إن سيوفنا 
تقطر من دمائهم » وإن غنائمنا ترد عليهم ! فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فجمعهمء فقال : 

« ما الذي بلغنى عنكم ؟». 

قالوا : 

« هو الذي بلغك - وكانوا لا يكذبون -» . 
قال : ) 


١‏ أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم » وترجعون برسول الله إلى بيوتكم ؟ 
لو سلك الناس وادياً أو شيغباً وسلكت الأنصار وادياً أو شيغباً ؛ لسلكت وادي 
الأنصار أو شيعب الأنصار » 5 

قالوا ( البخاري : ٤۳۳۱‏ › مسلم : ۲٤۳۸‏ ) : 

«يا رسول الله ؛ قد رضيينا » . 

أقول : ظ 

فما أبرهم . وأصدق إيمانهم » وأحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأما ثانيهما : ) 

فحديث عائشة - رضى الله عنها - ( البخاري : 0١‏ », مسلم: 1۲٤١‏ ) : 

أن أزواج الني صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن جئنه يناشدنه العدل في بنت أبي 
قحافة ( = عائشة - رضي الله عنها وأرضاها - ) . ظ 


أقول : 

فرضي الله عن زوجات الني صلى الله عليه وسلم . أمّهات المؤمنين » وأرضاهن . 

ثم أقول : 

فإن كان المنفي عن الثاني والثالث هو : الكمال ؛ فلا بد أن يكون كذلك في حن الأول . 
وإن كان الثاني والثالث لا يكفران ؛ فالأول كذلك ٠‏ سواء بسواء ؛ لان الوعيد الوارد في 
حقهم واحدٌ ‏ ون قارنئت هذا ب : 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( منهاج السنة ٠١١/١‏ ) : 

« وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما 
أنزل الله » انتهى ؛ 

فقد تجلى لك الأمرُ . 

الصارف الثاني -- وفيه مبحث دقيق - : 

أن الآية نزلت في رجلٍ أنصاري بدري ٠‏ والبدريون معصومون من الوقوع في الكفر 
الأكر > وذلك أنه جرت بين الزبير وذاك الرجل - رضي الله عنهما - خصومة . 
فقضى النبى صلى الله عليه وسلم بقضاء أغضب الأنصاري فقال : أن كان ابن عمّتك ؟ 
( أخرج القِصّة : البخاري : ۲۳۰۹ ۰ ۲۳۱۲ ۲۷١۸١‏ 4080 » ومسلم : ٠٠٠١‏ , وأبو داود : 


.) o1 : والنسائي‎ > ١77 والترمذي‎ , ٣۷ 


فانظر كيف غضب ذلك البدري - رضي الله عنه - ولم يقع منه التسليمُ الكاملٌ بقضاء 
الني صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر . 


(1) وقد طت الكلام في شان الل بتر - رضي الله عنهم وأرضاهم - في كتابي الآخر المتعلّق 
بمسألة : إعانة الكافر على المسلم » وسيطبع لاسا إن شاء الله . 


مناقشة تأصيليّة علميّة هادثة لمسألة الحكم بغيرما أنزل الله 
قال الإمام ابن باز - رحمه الله - تعليقاً على قول الله تعالى : قلا وَرَِكَ لا يُؤْيُوتَ حى 
يُحَكْمُوكٌ فِيمَا سجر بيهم م ا يدوأ ف انيم حَرَجَا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ َسليمَا [ النساء : 
6" ]ء ( فتاواه ۲٤۹/٩‏ ) : 

اين زع اور اک برا ار فل ( إنه غوران اق اا إلى ا 
أو : ( إلى الأجداد ) . أو : ( إلى القوانين الوضعية التي وضعها الرجال ) » سواء كانت 
شرقية أو غربية » فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان مُنتفب عنه » ويكون بذلك كافرا 
كفراً أكبر . . . أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله » وأنه لا يجوز تحكيم القوانين 
ولا غيرها مما يخالف شرع الله » ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله هوى في نفسه ضد 
المحكوم عليه » أو لرشوة » أو لأمور سياسية ٠‏ أو ما أشبه ذلك من الأسباب » وهو يعلم 
أنه ظالم ومخطيء وتخالف للشرع ؛ فهذا يكون ناقص الإيمان » وقد انتفى في حقه كمال 
الإيمان وهو بذلك كافر كفراً أصغر » وظالماً ظلماً أصغر » وفاسقاً فسقأ أصغر » انتهى . 
بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 1/ /771) : 

« كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين 
والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك فإئما يكون لترك واجب من ذلك المسمى 
ومن هذا قوله تعالى : فلا وَرََكَ لا يُؤْمنُوتَ حى يُحََكُمُوكَ فِيمَا سجر بيهم ثم لا ججَدُوا فى 
فيم حَرَجَا يما فَصَيتٌ وَيُسَلِمُوأ نََلِيمَا؛ [ النساء : ٠١‏ ] فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه 
الغاية ؛ دل على أن هذه الغاية فرض على الناس » فمن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن 
قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهلّه بدخول الحنة بلا عذاب » انتهى . ) 
وقال - رحمه الله - ( فتاواه ؟7/ ٠ه‏ ) : 


« فما جاء من نفى الأعمال في الكتاب والسنة فإ نما هو لانتفاء بعض واجباته 


. أي : الشريعة‎ )١( 


مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغيرما أنزل الله 
كقوله تعالى  :‏ قلا وَرََكَ ا يُؤَنُوتَ حى يُحَكُمُوكَ فِيمَا سجر بيهم تم ا دوأ فى اة 
حَرَجَا مما قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ لَسليمًا 4 [ النساء : 58 ] » انتهى . 

نان قيل : 

فما الدليل على عصمة أهل بدر من الوقوع في الكفر ؟ 

فالجوابت: 

أن الله تعالى قد أوجب لمم الجنّة » كما في قصة حاطب - رضي الله عنه - إذ قال النى 
صلى الله عليه وسلم في حقهم ( البخاري : 149 ) : ظ 

« لعل الله اطلع عليهم › ؛ فقال : اعملوا ما شئ شئتم » فقد أوجبت لكم الجنة » . 

أقول : 

الحديث مع قول الله تعالى : إن لَه لا يَغْفِر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاءْ # 
[ النساء : م5 » ١١5‏ ]. 

فان قيل : 
PORR‏ 
ا 


الوجه الأول : 
ان الله عز وجل قد عفر لأهل بدر مغفرة م مُطلقة . ولم يُقيّد ذلك الغفران بالتوبة . 
والواجب إعمال هذا النصُ - في أهل بدر - على إطلاقه » وعدم تقييد ما أطلقة الله تعالى . 


مناقشة تأصيليّة علميّة هادثة لمسألة الحكم بغيرما أنزل الله 
الوجه الثاني : 

لو قيل بهذا : لَعَطَلْنا تلكم الفضيلة ! ولا كان لشهودهم بدراً مَزِيَةٌ ! 

بيات ذلك : ظ 

أن أهل العلم مُتّفقون على أن جميع الذنوب - حتى الكفر - تُغْفر بالتوبة . ولو 
كان ذنبُ أهل بدر مغفوراً بقَيْد التوبة ! لما كان لذلك الفضل مايُمَيِرُهم عن 
غيرهم ممن لم يشهد بدرأ . ظ ظ 
وأمتم هذا البعث بما: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 490/9 ) ٠:‏ 

« قوله لأهل بدر ونحوهم : ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) : إن حيل على 
الصغائر » أو على المغفرة مع التوبة : لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم ٠‏ فكما لا يجوز حل 
الحديث على الكفر لما قد لم أن الكفر لا يُغفر إلا بالتوبة ؛ لا يجوز مله على 
مُجِروٍ الصغائر المكَفرة باجتيناب الكبائر » انتهى . 

فان قيل : 

إن الآية تتحدّث عن إيمان من لم يتحاكم إلى الشريعة » ولا يلزم من ثبوت هذا الحكم أن 
يكفر ذلك الصحابي ؛ لأن الحُكم على الْعيّن له شروط وموانع . 

نا واب : 

أن هذا الصحابي المعَيّن له مير على غيره بان النص قد نزل فيه ؛ ولا وجه لتفسير الآية 
بدون النظر فيمن نزلت » فمع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب ٠‏ إلا أنه لا 
خلاف في دُخول من نزل فيه النص دُخولاً أوَلِيَا . 


قال شيخ أبن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه ۳۳۹/۱۳ ) : 
من كان بمنزلته » وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان 
بمنزلته أيضاً » انتهى . 
وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - ( زاد المعاد ه//11" ) : 
« فلا يخرج محل السبب عن الحكم . ويتعلق بغيره » انتهى . 
بل قد نقل العلامة الزركشي - رحمه الله - الإجماع على ذلك ٠‏ فقال ( البرهان )١١١/١‏ : 
« فان محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد بالإجماع كما حكاه القاضي أبو بكر 
في ختصر التقريب ؛ لأن دخول | لسبب قطعي » انتهى . 

الدليل الثالث 
قوله تعالى : ألم تر إلى ال يَرْعْمُونَ اَم اموا ما أنزل ليك وَمآ أنزل ين فبك يُريدُونَ أن 
اموأ إلى الطهُوت وقد مروا أن مروا يم وبريد آلسيِطَّنٌ أن يُضِلْهُحْ صَلَلدُ بيدا [ النساء : ٠١‏ ] . 
فان ثيل : 
إن مَن تحاكم إلى غير الشريعة فقد كفر ؛ لأن الله قد حكم على إيمانه بأنه مزعومٌ . أي : 
أنه منافق . 
نال راب من وجمبيت : 
الوجه الأول : 
أن الآية جاءت في شأن المنافقين ٠‏ لكنّ معناها محتمل لأمرين : 
الأمر الأول : 
أن إيمانهم صار مزعوماً لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت وهذا ما يتمسّك به الُخالف . 


الأمر الثاني : 
أن من صفات آهل الإيمان المزعوم ( = المنافقين ) أنهم يريدون التحاكم للطاغوت › 
ومشابهة المؤمن للمنافقين في صفة من صفاتهم لا توجب الكفر . فعلى هذا فإن 
من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين في صفة من صفاتهم وهذا لا يوجب 
الكفر إلا بدليل آخر » كما أن من شابه المنافقين في صفة الكذب لم يكن كافراً . 
أقول : ) 
وإذا ورد الاحتمال في أمر بين كونه مكفّراً أو غير مكفّر ؛ لم يُكفر به ؛ لأن التكفير لا 
ُبنى إلا على اليقين فيجب فيه الاحتياط . لا سيما وأنه لم يدل دليلٌ على ان الحكم 
عليهم بالنفاق إنما جاء بسبب تحاكمهم لغير الله . 
الوجه الثاني : 
أن هؤلاء يريدون الحكم بالطاغوت لكن إرادتهم هذه ليست إرادة مطلقة بل هي إرادة 
تنافي الكفر به » ومن لم يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فلا شك في كفره الكفر الأكبر 
قال تعالى : فمن يكفر بالطّغوت وبري بِآللَهِ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ بالغرة آلْنَْى © [ البقرة : ٠٠٠‏ ] . 
قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - ( تفسيره 11/0 ) : 
١‏ ليُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ# في خصومتهم › إلى الطغوت) يعني : إلى مسن يعظمونه 
ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله «وَقَدَ ا أن يكفرُوأ بي ) 
[ النساء : ٠١‏ ] يقول : وقد أمرهم أن يكذبوا با جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه 
فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان » انتهى . 

الدليل الرابع 
N a gids‏ 
لُشْرِكُونَ 6 [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 


ويتضع معنى الاآية بہذين ال وجہين : 

الوجه الأول + 

ا اا ا ا يا الع ا 

الوجه الثاني : ) ) 

الطاعة المرادة - هنا - هي الطاعة في التحليل والتحريم ؛ يعنى أنه يوافقهم فيعتقد تحليل 

الحرام وتحريم الحلال . 

هادا الزن عي ارعن بو تسج - رحمهم الله - ( عيون الرسائل 

0 ظ‎ :) 5١/١ 

« وتأمل قوله تعالى و ال زرو إل ارام ت إن أُطْعْتُمُوهُمَ 

0 اليا ا 
الدليل الخامس ظ 

قوله تعالى ا لبد مركو قرطو تر : من الین ما لَمْ يدن به آله [ الشورى : 37 ]. 

لل ظ ) ظ 

اا 

ان الآية لا تد إلا على كفر اليل » وذلك لأثها كرت من جمع بين وصفين : 

الوصف الأول : التشريع 9سْرَعُوأ لر . 

الوصف الثاني : الزعم أنه من الدين من الذيرب ¢ ؛ 

أقول : 

وهذا هو المسمى بالتبديل وتقدم أنه كفرٌ بالإجماع ( ص : 50:21" ). 


مناقشة تأصيليّة علميّة هادثة لمسالة الحكم بغيرما أنزل الله 





الدليلالسادس 
قوله تعالى : ولا يُشْرِلِكُ فى كيه أَحَدَا» [ الكهف 7١:‏ ] . 


نإن قيل : 

الحاكم بغير ما أنزل الله قد جعل نفسه مشاركا لله في حكمه فهو كافر . 

يتح معنى الأية بہذين الومبيت 

الوجه الأول : 

أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويزعم أن ما جاء به هو حكم الله ( = الْبدّل ) » أو الذي 
الذي هو من خصائصه ؛ وهذا كافرٌ بلا خلاف » وقد تقدم ( ص : ۱۷ ) . 

الوجه الثاني : شْ : . ْ 

أما من لم يكن كذلك فلا يصح الاستدلال على كفره بالآية آنا لا تعره مششاركاً له 
تعالى في حكمه المشارَكّة الُكفرة بل نعدّه كسائر أهل المعاصي » وقد تقدّم . 


ظ ظ ظ الدليل السابع ) 
قوله تعالى : إن الك إل بل 1 الأنعام ۷ يوسف : ٤٩‏ »1۷ ] . 
إت قيل : 
إنّ من وضع أحكاماً ین عنده ؛ فقد نازع لله في أمر حاص به ؛ فمن ثم كان كافراً . 


تا وات : 
أن المرء ای ارت ا ن اا ی و و فف ا 
الذي ضاهى الله تعالى في الخلق ؛ فمن خالف في هذا زمه تكفير من أجمع أهل السنة 
على عدم كفره ( = المصور ) ٠‏ وقد تقدّم ( ص ٤٤:‏ ) . 


الدليل الثامن 
5 ق وہ او کے کے سد و م 
قوله تعالى : اندو أحبَارَهم وَرُهَبَعَهُمَ ابابا من دون آله [ التوبة : 7١‏ ] . 


نات تیل : 

إن أهل الكتاب لما أطاعوا علماءهم وعبّادهم في حكمهم بغير ما أنزل الله وَصَفَهُم 
الله بانهم اتخذوهم أرباباً من دون الله ؛ فهذا الاتنّخادُ شرك , والحاكم أصبح معبوداً 
مع الله . 

فا راب : 

أن طاعة الأحبار والرهبان لا تخرج عن حالتين : 

الحالة الأولى : 

طاعتهم في اعتقاد حل ما حرم الله وحُرّمة ما أحل الله ؛ وهذا كفر حرج من الملة بلا 
خلاف . 2 

الحالة الثانية : 

طاعتهم في معصية الله بدون اعتقاد تحليل ما حرم الله ولا تحريم ما أحل الله ؛ وهذا ليس 
بكفر قطعاً ؛ لآنه يلزم منه تكفير أهل الذنوب لأنهم أطاعوا أهواءهم أو مَن دعوهم 
لمقارفة الذنوب » كما يلزم منه تكفير مَّن افق أهل السنة على عدم كفره ؛ كالذي أطاع 
الزوجة والولد في معصية الله . ظ 

أقول : 

وهذا عين ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه /ا/ 7١‏ ) : 

« وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم اله 
وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين : أحدهما : أن يعلموا أنهم بدَّلوا دين الله 


فيتتبعونهم على التبديل ؛ فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا 
لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل ؛ فهذا كفرٌ. . . والثاني : أن يكون 
)۱( 5 

اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا ؛ لكنهم أطاعوهم في معصية الله 
كما يفعله أهل المعاصي التي يُعْتَقَد أنها معاص ؛ فهؤلاء لحم حكم أمثالهم مِن أهل 
الذنوب » انتهى . 

الدليل الناسع 
قوله تعالى : وما آخْتَلَفمّ فيه من سَىْء فَحَكَمُهُه إلى آله [ الشورى : ٠١‏ ] . 
فان قيل : ظ 
إن من تحاكم لغير الله فقد خالف ما أمر الله عز وجل . 
تالجواب: ظ 
أن الآية تدل على وجوب التحاكم إلى الشريعة ؛ وهذا مالا اختلاف فيه » كما لا 
اختلاف في أن هؤلاء اللمحكمين غير ما أنزل الله آثمون وواقعون في ذنبهٍ عظيم ؛ لکن 
ليس في الآية دلالة على التكفير في المسألة . 

الدليل العاشر 
قوله تعالى : #أفحكم الْجَهِايَة ف ومن اسن مِنَ آللّهِ حُكمَا قوم يُوقِنُونَ # [ المائدة : 9ه]. 
فان قيل: 
إن الله تعالى وصف الحكم بغير الشريعة بأنه حكم الجاهلية ؛ وهذا يعني أنه كفرٌ . 
نا لمواب: 


إن إضافة الشيء إلى الجاهلية » أو وصفه بأنه من أعمال أهل الجاهلية ؛ لا يلزم منه الكفر . 


)١(‏ كذا ! ولعل العبارة مقلوبة » وصوابها : ( أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام» وتحليل 
الحلال ثابتا ) . 1 


وبرهان ذلك أمران : 


+ الأمر الأول‎ 
e ا‎ LOE 
a 


الأمر الثاني : 
ET‏ ا E‏ ا 
أعمال الجاهلية منها : الطعن في الأنساب . والنياحة على الميت ( مسلم : ۲٠١۷‏ ) . 
أقول : ظ 
رونا اندر رن ل لل مايا SL‏ كدو امير البح 
ا ا اومسر الس E‏ الاتسابا و والبانية ماي 


الأموات . 


قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام a‏ 4 : 

: ؟ تأويله عند أهل التفسير‎ ] ٠١ : 9«أفكم آلجَهِِيّةِ يمون [ المائدة‎ ٠ ألا تسمع قوله‎ ١ 
أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كاهل الجاهلية‎ 
وإنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون . وهكذا قوله : ( ثلاث من أمر‎ 
الذافلتة #الطمو ن الأشيات» وال اشا »وال ا ) #النيسن جر شد الآنان:‎ 
كلها - من الذنوب - أن راكبها يكون جاهلاً ولا كافراً ولا مُنافقاً وهو مؤمن بالله‎ 
وما جاء من عنده ومّودُ لفرائضه ! ولك معناها : أنها تتبن يِن أفغال 6 مُخرومة‎ 
منهي عنها في الكتاب وني السنة › > ليتحاماها المسلمون ويجتنبوها فلا يت يتشبهوا بشيء من‎ 
. أخلاقهم ولا شرائعهم › انتهى‎ 


وقال الإمام البخاري - رحمه الله - ( « الصحيح » قبل الحديث رقم : ٠‏ 
پاب E‏ ل PO‏ » لقبول 
الني صلى الله عليه وسلم : « إنك امرقٌ فيك جاهلية » وقول الله تعالى : إن اله لا يعفر 
أن شرك به َيغفِر ما دُونَ ذلك لِمَن ياء [ النساء : 44 11١7‏ » انتهى .. ظ 

الدليل الحادي عشر 30 
سبب نزول قوله تعالى : ألم تر إلى لذت يَرْعْمُونَ أنهُم اموأ يمآ أل لمك ومآ أل من فبك يُيدُونَ 
أن يَحَاكمُو إلى الوت وذ ابروا أن مروا ره وريد ليطن أن يُضهُْ صل بويا[ النساء ci:‏ 
قال الشعبي - رحمه الله - ( الواحدي في « أسباب النزول » ص ٠ MC‏ 
كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة › فقال 58 : نتحاكم ا 
صلى الله عليه وسلم . ٠‏ لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة . وقال المنافق : نتحاكم إلى 
اليهود » بلمه انهم بأخذون الرشوة » فاشغقا أن ياتا كاهنا في جهينة فيتحاكما إلب 
فنزلت الآية . 


نان قيل : 

قد حكم الله عليهم بالنفاق لكونهم تحاكموا إلى الكاهن . 

ذا راب من ثلائة أومد : 

الوجه الأول : ظ 

أن هذا الحديث ضعيف ؛ لأن الشعى - رحمه الله - من التابعين فهو مرسل ٠.‏ 

الوجه الثاني : 

لو صح الحديث ؛ فإن الآية نزلت في منافق » وتحقق صفةٍ من صفات المنافقين في مسلم 


لا يستلزم منه وصفه بالنفاق الأكبر ؛ إلا إن دل الدليل على أن الوصف بالنفاق إنما جاء 
لأجل هذه الصفة ( = التحاكم ) . 
الوجه الثالث : 
أنه ليس هناك ما يدل على أن وصف النفاق تحقق في الرجل بسبب هذا التحاكم » فقد 
يكون مُنافقاً قبل أن يتحاكم هذا الكاهن ؛ بل هذا هو ظاهر الأثر - لو صح - . 
الدليل الثاني عشر ٠‏ 
سبب نزول آخر ( الواحدي في « أسباب النزول » ص : ١١9‏ ) وهو : 
أن رجلين اختصما فقال أحدهما : نترافع إلى الني صلى الله عليه وسلم › وقال الآخر 
إلى كعب بن الأشرف ٠.‏ ثم ترافعا إلى عمر › فذكر له أحدهما القصة . فقال للذي لم 
يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم : أكذلك ؟ قال : نعم . فضربه بالسيف . فقتله . 
ا ظ 1 ظ 
أنه من طريق الكلي عن أبي صالح باذام عن ابن عباس به › ففيه أربع علل : 
الملة الأولى : 
( محمد بن السائب الكلي ) متروك ؛ . 
تركه يحبى بن سعيد » وابن مهدي ء بل قال أبو حاتم - رحمهم الله - : 
« الناس مجمعون على ترك حديثه » انتهى . 
( انظر : تهذيب الكمال ۳۱۸/٦١‏ - ۳۱۹/ 28750 ) . 
العلة الثانية : 
( باذام ) ضعيف ؛ 


ضعفه البخاري › و أبن حجر . 


بل قال ابن عدي - رحمهم الله - : 
« ولم أعلم أحداً من المتقدّمين رَضِيَِهُ » انتهى . 
( انظر : ميزان الإعتدال ۲/ 1١77/7‏ ء تقريب التهذيب ص : 177 » الكامل ٠٠١/۲٣۸/۲‏ ) . ظ 
العلة الثالثة : . 
الانقطاع بين باذام وابن عباس - رضي الله عنه - ؛ 
قال ابن حبان - رحمه الله - : 
١‏ يُحدّث عن ابن عباس ولم يسمع منه » انتهى . 
( انظر : تهذيب التهذيب 7١١/١‏ ) . 
العلة الرابعة : 
مرويات الکلي عن باذام ليست بشيء ؛ 
قال يحيى بن معين - رحمه الله - عن باذام : 
« إذا روى عنه الكلي ؛ فليس بشيء » انتهى . 
( انظر : تهذيب الكمال ٠۲١/۳۲٣/۱‏ ) . 
الدليل الثالث عشر 
سبب نزول ثالث قال ابن عباس - رضي الله عنه - ( الواحدي في « أسباب النزول » 
ص : ١١18‏ » الطبراني في « الكبير ١١١56 : ٩‏ ) : ظ 
كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه » فتنافر إليه أناسَ من 
المسلمين » فأنزل الله تعالى : ألم َر إلى اليرت يَرَعْمُونَ 4 [ النساء : ٠١‏ ] الآية . 
قال العلامة اهيثمي - رحمه الله - ( مجمع الزوائد /5/1/ 1١975‏ ) : 
« رجاله رجال الصحيح » انتهى . 


وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الإصابة 771 , تحت ترجمة : أبي بردة الأسلمي - رضي 
الله عنه - ) : 

. بسنل جيد » انتهى‎ ١ 

نات قيل : 

إن الله تعالى قد نسب هؤلاء الأناس المسلمين إلى الفاق لأنهم تحاكموا إلى الكاهن .. 


ناف راب من وجہین : 
الوجه الأول : 


أن سياق الآيات يدل على أنهم منافقون » فالآية تذكر صفة من صفاتهم . ولا دلالة في 
الآية ولا في سبب النزول على أن تحاكمهم هو السبب في الحكم عليهم بالنفاق » فمّن 
فعل كفعلهم كان مُشابهاً لهم » ومّن شابه المنافقين في صفة لم يلزم منه أن يكون منافقاً . 
e‏ ظ اه [ 
أن إرادة هؤلاء النفر إرادةً مُكفرة » وهي الإرادةٌ المنافية للكفر بالطاغوت . وقد تقدم 
( ص ٩۷:‏ ) . ّْ ظ ظ 
الدليل الرابع مشر 
قال الحافظ ابن كثير ' ع -مُعلقاً على بعض ما في كتاب التتار ( = الياسا = الياسق ) 
من أحكام ( البداية والنهاية ٠۲۸/٠١‏ ء حوادث سنة 574 ه ) : 
١‏ وفي ذلك كُلّه مُخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
فمّن ترك الشرع ] الحكم المنزّلَ على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ‏ وتحاكم إلى غيره من 
الشرائع ا ااا ا 
بإجماع المسلمين » انتهى 


e 
الات ش‎ 
e 
: الأول‎ 
ا ل‎ 
0 : الثاني‎ 
. تن ففكل حکم غير الله على حكم الله‎ 
: أقول‎ 
على ما تم في سحن اسن : ۷ ) والمفضل‎ ١ . ولا نزاع في كفر من هذه حالّه‎ 
ص : ۲۷ ) . ش‎ ( 
e 
.: بلا خلاف وبيان ذلك من وجهین‎ 2 
الوجه الأول : ظ ظ‎ 
511ص‎ 
يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى . وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة‎ « 
المذاهب الأربعة عند المسلمين . ثم منهم من يُرجُح دين اليهود أو دين النصارى › ومنهم‎ 
من يرجح دين المسلمين » انتهى‎ 


مناقشة تأصيايٌة علميّة هلدثة سال الحكم بغيرما أنزل الله 
الوجه الثاني : 

الم فار کک عر ال هلق سكم ا 

قال ابن كثير - رحمه الله - عن كتابهم : الياسق » والذي يحتوي على الأحكام التي 
وضعها لهم جنكيز خان ( تفسيره ۸۸/۲ ۰ تحت الآية ٠١‏ من سورة المائدة ) : ) 

١‏ وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية » وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه . 
فصارت في بنيه شرعاً متبعاً » يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم › فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله 
فلا يُحكم سواه في قليل ولا كثير » انتهى . 

أقول : 

ومن تأمّل هذا فقد افق عنده كلام الحافظ ابن كثير - رحمه الله - مع كلام أئمة السنة 
في نقلهم الإجماع الثابت المتقرّر في المستجل ( ص : 17 ) والمفضّل ( ص :37 ) . 


٠. 


ثم إنه : 

لو كان في ترك الشريعة والتحاكم لغيرها مِن دون استحلال أو تفضيل إجماعٌ - كما 
يقول البعض - لرأيت العلماء يتناقلونه ويُقررونه سواء منهم من عاصر الحافظ ابن 
كثير - رحمه الله - أو من تقدمه » أو حتى من جاء بعده . كيف وقد حكوا الإججاع 
على خلافه - وهو : الإجماغٌ على عدم كفر الجائر » وقد تقدم ( ص )7١:‏ . 


فتوى الإمام ابن عثيمين ‏ رحمه الله في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 
وال سُمّيت ب :« التعرير ف مسألة التكنير » 
السكاك”" 
لعجو سي ساي لاحي ييه ليل 
له » وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله > أما بعد ؛ 
فهذا السؤال أقدمه عبر الماتف . وعبر تسجيله في الهاتف أيضاً لفضيلة الوالد الشيخ 
العلامة محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله » ومتع به » وجعل فيه وني أمثاله العوض 
عن سماحة الوالد رحمة الله عليه - . 
وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم » وكثر بها أيضاً الاستدلال من 
بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله تعالى -» 
أولاً أقول للشيخ : 0 
العا وي يحمي مين ماري 
فضيلة الشيخ - سلمكم الله - : 
هنا - يعنى - كثير من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة 
لشريعة الله عز وجل › ولا شك أنه يأمر الناس بها » ويلزمهم بها » وقد يعاقب المخالف 
عليها » و يكافيء أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها . وهذه الشريعة في كتاب الله وفي 
سنة نبيه عليه الصلاة والسلام تعتبر تخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة » هذه 
الشريعة إذا ألرّم هذا الحاكم بها الناس » ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الح » وما 
دونه هو الباطل » وأن الح ما جاء في الكتاب والسنة . ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى 


)١(‏ فرّغت مادّة هذه الفتوى مِن شريط : « التحرير في مسألة التكفير » » إصدار تسجيلات ١‏ ابن 
القيم ؛ بالكويت » ووضّحت فقراتها بعناوين وضعتئها بين قوسين [ هكذا ] . ظ 


إلزام الناس بهذه الشريعة » كما وقع مثل ذلك كثيرا في بني أمية » وفي بني العباس » وفي 
أمراء الجور الذين الزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم › بل لا تخفى على كثير من 
الناس » عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل ؛ كالأمور الورائية » وجعلوا 
الملك - يعني - عاضا بينهم كما أخبر الي صلى الله عليه وسلم » وقربوا ثيرارَ الناس » 
وأبعدوا خيارهم » وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه » ومن يأمرهم 
وينهاهم ربا حاربوه . . إلى خر ) 

فلو أن - يعني - لو اك الحاكم في حلا الزمان فعل مثل هله الشريعة ؛ هل يكون كارا 
بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها ؟ مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة › وأن الحق 
في الكتاب والسنة ؛ هل يكون جرد فعله هذا کافراً ؟ أم لا يه أن يُنظر إلى اعتقاده بهد. 
المسالة ؟ i ٠‏ 

كمن - مثلاً - يُلزْم الناس - مثلاً - بالربا » كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده 
ويأخذ من البنك الدولي - كما يقولون - قروضاً ربوية » ويحاول أن اقلم 
اقتصادها على مثل هذا الشيء > ولو سألته قال : ( الربا حرام ولا يجوز ). لكن 
لأزمة اقتصادية ٠‏ أو لغير ذلك > يعتذر مثل هذه الاعتذارات و وقد تکون الاعتذارات 
مقبولة » وقد لا تكون » فهل يكفر بمثل ذلك ؟ أم لا؟  ٠‏ اا ظ ظ 
ومع العلم أن كثيراً من الشباب - - يعني - يتقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل 
ذلك يكون كافراً > ونحن تلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود ؛ بين مُقبل 
ومستكثير » وبين مُصرّح وغير مُصرّح » نسأل الله العفو والعافية . 

نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم ». 
وينفع اله عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل ؛ لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كم يؤثثر 


! كذا‎ )١( 


في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل .. | 

هذا ؛ وأني لاتقل لفضيلتكم عبة أبنائكم وطلايكم طلبة العلم في هذه اليلاد ء ورغبتهم 
أيضاً في سماع صوتكم » وتوجيهاتكم » ونصائحكم ؛ سواء عبر الماتف أو غير ذلك . 
والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال . ظ ظ 
مُقَدُم هذا السؤالَ لفضيلتكم : ابتكم وطالبكم : أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل 
ظ السليماني من مأرب باليمن في يوم الثاني والعشرين من شهر ربييع الأول سنة الف 
اا ا ا ا ا 


ا 
مما 

لحمد له رب العالین» واصلي وأسلم على نیا مد وعلى آله و اصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » أما بعد ؛ 
ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة 
تجا استست رق شري مسيل E‏ اللي ل باريد إيددة a‏ 
علي فأقول : عليك السلام ورحمة الله وبركاته . 0 

[ خطر التكفير] 
وما ذكره من جهة التكفير ؛ فهي مسألة كبيرة » عظيمة . ولا 00 القول فيها إلا 
لق ا فیا افا علا القو باک أ عدمه في مل هن 
الأمور يحصل فيه مفاسد . 


ا وا 

والذي أرى أولاً : 
ألا يشتغل الشباب بهذه المسألة » وهل الحاكم كافر ؟ أو غير كافر ؟ وهل يجوز أن خرج 
عليه ؟ أو لا يجوز ؟ ظ 
على الشباب : 
أن يهتمُوا بعباداتهم التى أوجبها الله عليهم » أو نَدَبَهُم إليها » وأن يتركوا ما نهاهم الله 
عنه كراهة » أو تحريماً » وأن يحرصوا على التآلف بينهم . والاتفاق » وأن يعلموا أن 
عنهم - ولكنه لم يُوْدَ إلى الفرقة » وإنما القلوب واحدة . والمنهج واحد . 

[ التفصيل 2 المسألة ] ظ 


أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله : 

فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

كفر » وظلم » وفسق ؛ على حسب الأسباب التي بي عليها هذا الحكم ؛ 

فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا هواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به : 
فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم . 

وأما إذا كان يَشْرَعْ حكماً عاماً قشي عليه الأمة . يرى أن ذلك من المصلحة › وقد لبس 
عليه فيه : فلا يكفر أيضاً ؛ لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة » ويتكّصل 
بهم مَّن لا يعرف الحكم الشرعي » وهم يرونه عالاً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة . 


وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا , أو شَرَعَ هذا . وجعله دستوراً يمشي الناسْ ‏ 
عليه ؛ يعتقيد أنه ظالم في ذلك ٠‏ وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع 


أن كفر هذا . 
ونما نشكفر : من یری أن حُکم غير الله أولى أن يكون الناس عليه › أو مشل حكم الله 
عز وجل ؛ فإن هذا كافر ؛ لأنه م مكدب لقول الله تبارك وتعالى : اليس اله بأخكر 
التكيين) [ الستين : ۸ ] » وقوله : «أْفَحُكمَ الْجَهِليّة يَبَفُونَ وَمَنْ اخسن مِنَ آله حُكُمًا لَقَوَمِ 
يوقنون4 [ المائدة : 69 ] . 

1 لا تلارُم بين التكفير والخروج ] 
ثم هذه المسائل ؛ لا يعنى أننا إذا كفرنا أحداً فإنه يجب الخروج عليه ؛ لأن الخروج يترتب 
عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت » ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالاً فيما وقع في 
الأمة العربية وغير العربية . 

1 من شروط الخروج على الكافر ] 

وإنما إذا تحقتقنا جواز الخروج عليه شرعاً فإنه لاد من استعدادٍ وقوةٍ تكون هثل قوةٍ 
الحاكم أو أعظم . 

[ الخروج مع عدم القدرة : سفة ] 
فإن هذا من السّفه بلا شك وهو مخالفْ للشرع » انتبت الفتوى . 


مناقشة تأصيليّة علميّة هادثة مسألة الحكم بغيرما أنزل الله 
خائمة الكتاب 

أسأل الله أن يهدي جميع الحكام » وأن يوفقهم للحكم بكتابه » وسنة نبيئه صلى الله عليه 

وسلم . وأن يجمع كلمتهم على الحق . وأن يسخرهم لخدمة الإسلام والمسلمين . 

كما أسأله تعالى أن يهدي ضال المسلمين . وأن يجمع كلمة إخواني طُلاب العلم وأهل 

الحقّ » وأن يؤلف بين قلوبهم ٠‏ وأن يريني وإياهم وجميع المسلمين : الحق حقأويرزق 

الجميع اتباعه » والباطل باطلاً ويوق الجميع لاجتينابه . 


والحمد لله دوما وأبدا ( 


وظاهرا وباطناً . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أخوكم 
أبو عبد ال رمن 
بندے بن نايف بن صنہات العتيبي 


1ه 
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نيل الأوطار / الشوكاني » دار النفائس . 


فهرس الكتاب 

مقدمة الكتاب ا ا 
بذ مُتفرّقة من كلام ola ANÎ‏ ان 
المبحث الأول : قواعد لبد من معرقتها ‏ وهي ست قواعد » .... a A‏ 
القاعدةالأولى «الحكم بماأنزل الله فرض عين على كل مسلم ٠‏ ا 0Q‏ 
الأصل الأول : : وجوب الحكم بشرع 01 E POE‏ 00000000006 4 
الأصل الثاني ونرب اام افر اعارا روان ن ارا واا ا ب ۹ 
الأصل الثالث ال وة على تن | فشن ال e‏ اا E‏ 
الأصل الرابع : الحذر من مُخالفة أوامر الله ورسوله 0 000 ظ 00 
الأعل الاس ك اة اخ ا د E‏ ا 
الأصل السادس : الوحي روح ونور كص ا ل 
القاعدة الثانية : وقوع المرء في شيء من المكفرات لا يلزم منه كفره .................. ٠١‏ 
القاعدة الثالثة : وقوع الحاكم في الكفر لا يلزم منه جواز الخروج عليه ............... 2311 
شروط الخروج على الحاكم خسة O 00 e‏ 
الشرط الأول : وقوعه في الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان 0١ ٠.‏ 
الشرط الثاني : إقامة الحجة عليه ............ E SS en e‏ 
الشرط الثالث : القدرة على إزالته ...... E a ae‏ 
الشرط الرابع : القدرة على تنصيب مسلم مكانه ا 00 


الشرط الخامس ا هذا لخروج هة م ف د ١ SEE‏ 


القاعدة الرابعة : الأصل في الأعمال عدم التكفير . والتكفيرٌ طاريءٌ على هذا الأصل 


ناقل عنه « وتتفرع من هذه القاعدة مسألتان » ا لي ا | 
المسألة الأولى : من أراد التكفير ا الدليل 0 
المسألة الثانية : من أراد عدم التكفير فيكفيه الاستدلال بالأصل مع عدم وجود ما ينقل 

عن الأصل ل ا 0 E‏ 
القاعدة الخامسة : مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختص بأحدٍ دون أحدٍ E as‏ 


القاعدة السادسة : الإجمال سبب في كثير مِن الإشكالات والواجب التفصيل في المسائل 


OE OE E SO 600 التى فصلت الأدلة فيها‎ 

المبحث الثاني : التفصيل في مسألة الحكم بفير ما أنزل الله , وهي تسع حالات ؛ ست من الكفر 
الأكبر . تليها ثلاث من الكفر الأصغر » 0 ز[|ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 E‏ 
الحالة الأولى : الاستحلال ا ا ا E O‏ 
وتتعلق بهذه الحالة خس مسائل e‏ ل ا 
الحالة الثانية :الجحود E O 0101012021221 i‏ 
وتتعلق بهذه الحالة مسألتان oo a EE‏ ” 
الحالة الثالفة + القككييا ...ا O n‏ 
وتتعلق بهذه الحالة ثلاث مسائل ... a‏ 11 
الحالة الرابعة : التفضيل ...... 101 1 ااا N‏ 
وتتعلق بهذه الحالة ثلاث مسائل e‏ 0 
الحالة الخامسة :المساواة ROSSA SERS‏ 0 ۲۸ 
وتتعلق بهذه الحالة مسألتان ا O‏ اا E‏ 
الحالة السادسة :التبديل اا ا 000101 


وتتعلق بهذه الحالة ست مسائل 1ط e‏ 


الحالة السابعة : الاستبدال O‏ ا o‏ 
وتتعلق بهذه الحالة ست مسائل 0000101 
الحالة الثامنة : التقنين ا ا 51221 ل 
وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل E‏ 
الحالة التاسعة : التشريع العام ... 0000 O‏ 
وتتعلق بهذه الحالة ست مسائل O‏ 00 
المبحث الثالث : فصول متممة ‏ وهي ثمانية فصول » SR yT‏ له 
الفصل الأول : خلاصة الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله OV ale‏ 
الفصل الثاني : المواضع الْمختَلّف فيها في هذا الكتاب O O‏ 
الفصل الثالث : اتثفاق الأئمة الثلائة على ما قرّرته ا 0 


الفصل الرايع : موافقة ما قررته لقول اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز - رحمه الله -... 4ه 
الفصل الخامس : موافقة ما قررتُه لقول العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن . 
وإقرار العلامة سليمان بن سحمان لذلك » وحكايتهما عمل أهل العلم عليه ء ونقله . 
عن غير واحدٍ من أئمة السنة » بل عن عامة السلف - رحم الله الجميع - E‏ 


الفصل السادس : موافقة ما قررته لقول أصحاب ابن عباس - رحمهم الله ورضي 


عنه - مع عدم وجود المخالف هم من عصرهم O o‏ ا E‏ 
الفصل السابع : موافقة ما قررتّه لقول ابن عباس رضي الله عنهما .. E Se‏ 
الفصل الثامن : اتتهامات وإلزامات بعض الخصوم لمن قال بمثل ما قال به هؤلاء الأئمة 

في المسألة E E‏ 
الجواب المجمل عن الاتّهامات 1 1 1 1 1 E‏ 
الجواب المجمل عن الإلزامات 01011 1 ا E‏ 


الجواب المفصل عن الاتهامات والإلزامات ....... 0 الم وسو الا 


مناقشة تأصيليّة علميّة هادثة لمسألة الحكم بفيرما أنزل الله 





ولا :دعوى تجويز الحكم بغير ما أنزل الله ! 1 ل 
ثانيا : دعوى إغلاق باب التكفير ! لذ 1[ ز ذ[ 1[ ز [ ا 
ثالثاً : دعوى تعطيل وإنكار الجهاد والتخذيل عنه | VE i‏ 
رابها : دعوى الإرجاء ! ا ا او ل 5ش VO: ans‏ 
المبحث الرابع : الجواب عن بعض ما استدل به المُخالفون. وهي أربعة عشردليلاً , ........... 2 41 
الدليل الأول : قوله تعالى : #وَمَن لر سكم يما أنرل أله فأَوْلتبك هم الْكَفِرُونَ © ..... ........ AV‏ 





الدلیل الثاني : قوله تعاى : ملا ويك ا بوت حَقّ بحمو ما جر يتمذ كلا 


دواو لعي رع وك تخت es CD‏ متو ا قم 
الدليل الثالث : قوله تعالى : ال تر إل بوت تتغثون ام اموأ مآ أنزل إِلَيكَ ومَآ أنرل من قَبَلِكَ 

يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطنشوت وقد اموا أن يكفروأ به ويُرِيدُ آلسْيطنن أن يُضِلَهُحَ صَلَلاُ بعد ..... ٩٦‏ 
الدليل الرايع : قوله تعالى : #وَإِنَ آ 
وَإِنَ اطَعتمُوهم إ: كم رکون Gane a 01 lS‏ ¥ 


الدليل الخامس : قوله تعالى : ام له ركنا سَرَعُوأ لَهُم مِنَ الد س ما لم ادر 


7 
00 . ر 0 ت کور ب اراس و 0 
نطيرت ليوحون إلى اولِيَايهِمَ ليجددلوكم 





الدليل السادس : قوله تعالى O‏ زد ذذ00035 0 O O‏ 
الدليل السابع : قوله تعالى : إن آلشكم إلا يله .......... E OES‏ 
الدليل الثامن : قوله تعالى آدوا أُحْبَارَهَ وَرُهبَمَهُْ ارياي ون كونب ا OE ei‏ 
الدليل التاسع : قوله تعالى : وما حلفم فيه ين سىء فَحْكمُه إلى أَشَدهُ ................. ٠١١‏ 
الدليل العاشر : قوله تعالى : أفَحُكم الْجَمَِة يبون تن اخسن ين ل خا زر ورن ... 0 
الدليل الحادي عشر : سبب نزول قوله تعالى : ألم تَر إلى الست يَرْعْمُونَ... © ae‏ ذا 


الدليل الثاني عشر: سبب نزول آخر ( الرجلان اللذان ترافعا لعمر - رضي الله عنه -) .. ٠٠١‏ 
الدليل الثالث عشر : سبب نزول آخر ( تنافر بعض المسلمين لأبي برزة الأسلمي - رضي ٠.‏ 
الله عنه - وكان قبل إسلامه كاهناً يقضى بين اليهود ) عو ا ام ادع ا وو EE‏ 


الدليل الرابع عشر : دعوى الإجماع من كلام الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ا رن 
فتوى الإمام ابن عثيمين المتاخرة في المسألة , التحرير في مسألة القكفير » ......... n‏ ا 
الخاتمة 00 RES‏ 000 110 
فهرس المراجع 1000 1 1 OE N‏ 


رس مناقشة تأصيليّة علميّة هادئة لمسألة الحكم بغيرما أنزل الله 


الرشاسة 
العامة للبحوثالعلمية والإفتاء 


ا ا 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا ذبي بعدهء أما بعد: 
فقد قرأت كتاب ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) للاخ الشيخ/ بندربن نايف بن 
صنهات العتيبي. فألفيته كتابا قيما نافما جديرا بالطبع والنشر. وقد أجاد فيه | 
المؤلف وأفاد. وذلك لما امتازبه هذا الكتاب من سهولة العبارة. وسلاسة البيان. 
ولقد جاء هذا الكتاب في زمن كثرت فيه الفتن, وكثر فيه الملبسون على الناس 
في أمر دينهم. فقام المؤلف جزاه الله خيراً بكشف شبهاتهم ودحض أباطيلهم. مستنداً 
) في ذلك إلى الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة ذبيه صلى الله عليه وسلم وكلام أهل 
العلم الأخيارء وخاصة إمامي العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز 





وفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهما الله. 

فأسال الله العلي القدير أن ينفع المسلمين بهذا الجهد المبارك. وأن يوفق المؤشف 
ويسدد خطاهء وأن يجعلنا وإياه وجميع المسلمين من العاملين بكتابه وسنة ذبيه صلى 
الله عليه وسلم. كما نساله سبحانه أن يعز دينه ويعلي كلمته. وصلى الله على ذبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين. ۰ 


عضوالافتاء 
محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ 
2۹ 


عد ومودودوون 


3 
ع ع به ع لصيس مجان موي ل مسويم م شواع مامد مدخو سي يي 


أ ايبص بسحب جح حي دده حم وس سه حم و وح وي بج وجي ا ا عاج هبس حي سه ا سي سه يسمي يبي و يي ا باجم حا ل مجع حي عت حي حي الج لعي بيب المواصي ا ا ل مسي مي م اسيم موسي ببستي د م يا م م للحي ل اع ع م ا ك 


اتوھ 0 ربح | سس ألما رجي : با 8 CI ١‏ ا د انماما رمه¿ زره صل 


